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 والحريات المكفولة في الدستور  تطور كتلة الحقوق

 لصالح فئتي النساء والشباب

« Evolution of rights and freedoms guaranteed in the 

constitution in from of women and youth » 

 
 السيـد : عبد الوهاب خريف

 الدستوريةالمحكمة  عضو

 

 الملخص :

ناســبة التعــديل الدســتوري لغــرة   شــكل إنشــاء المحكمــة الدســتورية بم  

نقلــة نوعيــة لمــا تضــمنه مــن تعــديلات جوهريــة في مجــال الحقــوق   3131نــوفمبر 

والحريات إذ خصها بالباب الثاني من الدسـتور "الحقـوق الأساسـية والحريـات     

العامة والواجبات" وخص الفصـل الأول منـه لـــ: "الحقـوق الأساسـية والحريـات       

 .88إلى المادة  13مادة من المادة  (33)العامة" في أربعة وأربعين 

حضي الشباب الجزائـري بعنايـة الدولـة منـذ اسـتعادة السـيادة الوطنيـة،        

، فقـد خـص المؤسـس    3131وهكذا واقتصارا علـى التعـديل الدسـتوري لسـنة     

للشـباب، كمـا وعمـلا بمـا ورد      3131من ديباجة دستور  16الدستوري الفقرة 

لفئــة الشــباب، وخصــها   81ســتوري المــادة بالديباجــة، فقــد خــص المؤســس الد 

 .هيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية (313المادة )بالمجلس الأعلى للشباب 
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هذا وتقوم المشاركة السياسية علـى الحقـوق المتسـاوية للنسـاء والرجـال      

ــادة    ــق دائمــا الم لكــن ضــعف مشــاركة    3131مــن التعــديل الدســتوري    12وف

 3113لدستوري وبمناسـبة التعـديل الدسـتوري    العنصر النسوي، دفع المؤسس ا

مكـرر نظـام "الكوطـا"     11لتبني من خلال المـادة   3113نوفمبر  12والمؤرخ في 

بعــد مصــادقتها علــى خطــة "بكــين" الصــادرة عــن مــؤتمر المــرأة العــالمي الرابــع  

 .1662لعام 

ــتخلاص تجربـــة        ــيم واسـ ــدها لتقيـ ــف عنـ ــاول التوقـ ــوف نحـ ــات سـ محطـ

 مة الحقوق والحريات ذات صلة بفئتي الشباب والنساء.الجزائر في تطوير حز

ــة : ــات المفتاحيـ ــات    الكلمـ ــية، الحريـ ــوق الأساسـ ــتوري، الحقـ ــديل الدسـ التعـ

 النساء. ،، المشاركة السياسيةالشبابالعامة، 

Abstract :  

The establishment of the Constitutional Court, on the 

occasion of the constitutional amendment of November 1st 2020, 

constituted a quantum leap, given the substantive amendments in 

the rights and freedoms area, by devoting Title II of the 

Constitution to "Fundamental rights, public freedoms and 

duties", and Chapter I to « fundamental rights and public 

freedoms », a total of 44 articles (Art. 34 to Art. 77). 

The Algerian youth has received the attention of the State 

since the regaining of the national sovereignty. Thus, to name just 

the constitutional amendment of 2020, the Constituent has 

singled out paragraph 19 of the Preamble of the constitutional 

amendment of 2020 to youth. In accordance with the Preamble, 
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the Constituent has devoted Article 73 to youth, by establishing 

the High Council for Youth (Art. 214), an advisory body to the 

Presidency of the Republic. 

Political participation is based on equal rights of women and 

men, in accordance with Article 35 of the constitutional 

amendment of 2020. However, the weak participation of the 

female component pushed the Constituent, pursuant to the 

Constitutional Amendment of November 15th 2008, to adopt by 

Article 31 bis a « quota » system following ratification of the 

Beijing platform for action of the Fourth World Conference on 

Women in 1995. 

Milestones we will try to assess and draw Algeria's 

experience in developing a package of rights and freedoms 

relevant to youth and women. 

Keywords : Constitutinal amendment, fundamental rights, public 

liberties youth, political participation, women. 

  مقدمة : 

شــكل إنشــاء المحكمــة الدســتورية بمناســبة التعــديل الدســتوري لغــرة             

نقلـــة نوعيـــة لمـــا تضـــمنه مـــن تعـــديلات جوهريـــة في مجـــال  3131نـــوفمبر ســـنة 

الحقـوق الأساسـية   الدسـتور "   الحقوق والحريات إذ خصـها بالبـاب الثـاني مـن    

الأساسـية   الحقوق: " " وخص الفصل الأول منه لـ والحريات العامة والواجبات

 (88إلى المــادة  13مــن المــادة )مــادة  (33)" في أربعــة وأربعــين  والحريــات العامــة

شمـــل مســـح للحقـــوق والحريـــات مـــن الأجيـــال الـــثلاث، المدنيـــة والسياســـية ، 

ــدا عــن التقســيم        ــة، بعي ــة والتنموي ــة، والبيئي ــة والثقافي الاقتصــادية الاجتماعي
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ت عليه دساتير العالم من دسـاتير بـرامج   الكلاسيكي التي قامت عليه وسار

ضــامنة لاحــترام  ودســاتير قــانون، بــل و جــاء بالمحكمــة الدســتورية لتكــون "    

ــادة   الدســتور ــزم الأحكــام       132" وفــق الم ــى أن" تل مــن الدســتور والحــرص عل

الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية  والحريات العامـة و ضـمانتها جميـع    

ــق مــا جــاء في المــادة     الســلطات والهيئــات العمو  ــرة الأولى مــن   13ميــة " وف الفق

بــل وقــد ألــزم المؤســس الدســتوري مــن خــلال الفقــرة  3131التعــديل الدســتوري 

الثالثــة مــن ذات المــادة عــدم جــواز أن تمــس أســباب تقييــد الحقــوق والحريــات     

"، بـــل وجعلـــت كـــل مؤسســـات      بجـــوهر الحقـــوق والحريـــات  وضـــماناتها " 

مـن الدسـتور:" ضـمان مسـاوة كـل       12وفـق المـادة    الجمهورية قاطبـة تسـتهدف  

ــتور     ــة الدسـ ــا ورد في ديباجـ ــيدا لمـ ــوق ..." تجسـ ــات في الحقـ ــواطنين و المواطنـ المـ

الصــفحة الخامســة منــه " أن الدســتور فــوق الجميــع ، وهــو القــانون الأساســي    

الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعيـة ، وعليـه كـان لزامـا علـى      

ري، بالإضافة لكل هذه الضمانات المؤسساتية والدسـتورية،  المؤسس الدستو

اعتماد آلية الدفع بعدم الدستورية و التي تتـيح لأي متقـاض إمكانيـة مباشـرة     

الرقابة على دستورية القوانين مـن خـلال عريضـة مسـتقلة  يعـترض  فيهـا علـى        

نص قانوني تشريعي أو تنظيمي يرى أنه مخالفا للدستور وبـه مسـاس بحقوقـه    

 الأساسية وحرياته التي يكفلها الدستور.

الآلية المستحدثة تجعل مـن المـواطن إحـدى ركـائز الـدفاع علـى الحقـوق        

والحريات وعلى ضمان احترام الدستور مـن لـدن كـل مؤسسـات الجمهوريـة،      

اعتمـــاد نشـــر ثقافـــة حقـــوق الانســـان في أوســـاط   أولاومـــن أجـــل ذلـــك ينبغـــي  
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ة ثـم نشـر ثقافـة دور المـواطن في الـدفاع      المواطنين عامة وأوساط الشباب خاص ـ

ومـن أجـل إنجـاح آليـة      ثانيـا، عن حقوقه الأساسية وحرياته المكفولة دستوريا 

نشـر ثقافـة اللجـوء للمحـامي لَتُحُكِمَـهَ في       ثالثـا  الدفع بعـدم الدسـتورية ينبغـي   

لغــة القــانون وفي الإجــراءات الكفيلــة بتوصــيل الــدفع عــبر المحكمــة العليــا أو  

 دولة إلى المحكمة الدستورية.مجلس ال

ــد الـــوطني      ــه المرصـ ــدني وعلـــى رأسـ ــع المـ ــد أن المجتمـ ــن المؤكـ أخـــيرا مـ

مــن جهــة والمجلــس الأعلــى للشــباب  (مــن الدســتور 311المــادة )للمجتمــع المــدني 

وعلــى اعتبــار انهمــا يعــدان شــريكان أساســيان في    (مــن الدســتور 313المــادة )

تراتيجية في صــــالح الشــــعب الحكــــم الراشــــد وفي صــــناعة القــــرارات الاسـ ـــ

والـوطن، ودعامـة أساسـية لممارسـة العمليـة الديمقراطيـة، يقـع عليهمـا واجــب         

تثقيف فئة الشباب بالثقافة القانونيـة أولا فثقافـة حقـوق الانسـان ثانيـا وأخـيرا       

ثقافة المبادرة بمراقبة مدى دستورية القوانين من خلال تفعيل آلية الـدفع بعـدم   

ــة بمشــاركة        الدســتورية  وهــو الم  ــدورة بمدينــة غرداي ــن تنظــيم هــذه ال غــزى م

 المرصد الوطني للمجتمع المدني والمنظمة الجهوية للمحامين، وجامعة غرداية.

   : الحقوق والحريات عبر دساتير الجمهورية -أولا

تقـــوم حقـــوق الانســـان اليـــوم علـــى فلســـفة تكاملـــها وترابطهـــا وعـــدم 

الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة منـذ      إمكانية تجزئتها وهو الأمر الذي أقرته

 13-111العدد  1688 ديسمبر سنة 19من خلال التوصية المؤرخة في  1688سنة 

 1661.1جوان  32و كذا النقطة الخامسة من إعلان فيينا المؤرخ في 
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ــف        ــري مــن خــلال مختل ــاد المؤســس الدســتوري الجزائ ــه، فقــد اعت وعلي

لحقــوق والحريــات الــتي يعــترف الدســاتير الــنص جملــة وتفصــيلا علــى مجمــل ا 

" قــانون ويضــمنها الدســتور بصــيغة تصــاعدية وبالخصــوص منــذ أول دســتور "  

وأعطــى درجــة الســمو لــبعض الحقــوق والحريــات   1636عرفتــه الجزائــر لســنة 

" الــتي تحتــوي علــى   بــالقوانين العضــويةالــتي أدرجهــا ضــمن مــا بــات يســمى "   

لانتخابات والأحزاب السياسية كقوانين امجالات في غالبيتها حقوق وحريات 

ـــة  ــاء والماليـــ ـــلام والقضــ ـــادة   والاعــ ــا ورد في المــ ـــل   131حســــب مــ ــن التعديــ مــ

مــــادة جمعــــت كــــل الحقــــوق  (33)وأفــــرز أربعــــة وأربعــــين  3131الدستـــــوري 

والحريـــات السياســـية منهـــا والمدنيـــة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة والفكريـــة       

 ـــ 2والعقائديــــة، ــا ورد بديباجـ ــافة لمــ ــتوري مــــن حقــــوق  بالإضــ ة التعــــديل الدســ

ــترام     ــمان احـ ــتورية اختصـــاص ضـ ــة الدسـ ــنح للمحكمـ ــات، علـــى أن تمـ وحريـ

وبالتــالي ضــمان احــترام تلــك الحقــوق والحريــات فرديــة    (132المــادة )الدســتور 

و الــتي جــاء الــنص عليهــا في الدســتور بمــا فيــه الديباجــة     3ةكانــت أو جماعيــ

امها تتسم بذات الصـفة الإلزاميـة   لاعتبارها جزء لا يتجزأ من الدستور واحك

للأحكام الـواردة بمـتن الدسـتور ، وعليـه فسـنقوم تباعـا باسـتعراض كيفيـة         

معالجــة المؤســس الدســتوري الجزائــري ملــف الحقــوق والحريــات في الدســاتير   

 التي عرفتها الجزائر وتعديلاتها المتعاقبة.

لكنـه رغـم   وبالرغم من اعتباره دستور برنامج  1691،4 سنةأولا دستور 

بعـد المبـادئ والأهـداف الأساسـية      العنوان الثانيذلك خص الحقوق والحريات 

 (13)مـواد مـن المـادة الثانيـة عشـر       (11)لــ "الحقوق الأساسية" من خلال عشرة 
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، ونـص علـى ضـمان المسـاواة بـين كـل أفـراد        (33)إلى المادة الثانيـة والعشـرين   

ق والحريــات ذات الطــابع المجتمــع، وركــز علــى وجــه الخصــوص علــى الحقــو  

وحريـة   (16)الاجتماعي حتى وإن أشار لحرية الصحافة في المادة التاسعة عشر 

 5.الاجتماع نفس المادة الفقرة الأخيرة والحق في انشاء الجمعيات

هو الآخر دستور برنامج لكنه وعلـى عكـس    1916،6ثانيا دستور سنة 

ــنة   ــتور سـ ــتوري    1691دسـ ــى دسـ ــة علـ ــا الرقابـ ــل تمامـ ــس  أغفـ ــوانين والمجلـ ة القـ

الفصــل الرابــع الدســتوري وتبنــى الرقابــة الذاتيــة والشــعبية الجماهريــة وخــص  

، حيث 81إلى  16والمواد من  منه للحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن

تضمن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن.. كـل  "  16نص في المادة 

ــواطنين متســاوون في الحقــوق والو   ــائم علــى      الم ــات... يلغــى كــل تمييــز ق اجب

للمسـاواة   31" وخص المـادة  أحكام مسبقة تتعلق بالجنس أو العرق أو الحرفة

ــادي        ــابع الاقتصــ ــات ذات الطــ ــة العقبــ ــى إزالــ ــزا علــ ــواطنين مركــ ــل المــ لكــ

والاجتمـاعي والثقــافي الـتي تحــد في الواقــع مـن المســاواة بـين المــواطنين، كمــا      

ــص علــى حرمــة حيــاة المــواطن ا     لخاصــة وشــرفه وســرية المراســلات وحرمــة     ن

المســكن وحريــة المعتقــد وحريــة الإبتكــار الفكــري والفــني والعلمــي، كمــا   

علـى حريـة التعـبير والاجتمـاع، وحريـة       (22)نصت المادة الخامسـة  والخمسـين   

، وأكـــد علـــى أن لكـــل (29)إنشـــاء الجمعيـــات المـــادة السادســـة والخمســـين  

ــع بكامــل حقوقــه المدني ــ   ة والسياســية المــادة الســابعة والخمســين   مــواطن يتمت
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ــوق والحريــــات ا    (28) ــانة مــــن الحقــ ــرُدُ ترســ لاجتماعيــــة والاقتصــــادية  ، وأَفْــ

 81وتماشـيا مـع المـنهج الأيـديولوجي المتبـع آنـذاك فقـد خـص المـادة           ،والثقافية

"، بـل وأَفْـرُدُ لهـا     الثورة الاشتراكيةلحماية مجموعة من القيم والمبادئ منها " 

يجب على كـل مـواطن   " تنص على أنه:"  واجبات المواطنفي فصل "  82المادة 

أن يحمي، بعمله وسلوكه، الملكية العمومية ومصـالح المجموعـة الوطنيـة،    

.. " وبالتـــالي تصـــبح حريـــة التعـــبير ويحـــترم مكتســـبات الثـــورة الاشـــتراكية.

والاجتمــاع وحريــة انشــاء الجمعيــات مقيــدة بواجــب حمايــة مكتســبات الثــورة   

 شتراكية...الا

، 1633والــذي جــاء بعــد أحــداث أكتــوبر      7 1979ثالثــا دســتور ســنة   

ــوفمبر ســـنة   ــتوري لنـ ــرة  1633والتعـــديل الدسـ ــتور الـــذي تبنـــى ولأول مـ ، الدسـ

التعددية الحزبية وأقر مبدأ الفصل بين السلطات، وحرية التجارة والصـناعة،  

ــات ذات الطــابع السياســي، إذ      ــالحقوق والحري لفصــل خــص اكمــا اعــترف ب

"والـتي باتـت ثراتـا مشـتركا بـين      للحقـوق والحريـات    "الرابع مـن البـاب الأول   

جميع الجزائريين، ومن أهـم الحقـوق والحريـات الـتي نـص عليهـا دسـتور سـنة         

حريــة الصــحافة والإنفتــاح علــى الإعــلام المســتقل عــن الدولــة مكرســا       1636

، ومن أجل ذلك 16-12حرية التعبير وحرية الإعلام والصحافة من خلال المواد 

ــانون رقـــم   ــؤرخ في  18-61صـــدر القـ ــل ســـنة  11المـ ــنظم للإعـــلام  1661أفريـ المـ

والصحافة فحرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع باتت مضمونة للمـواطن  

المـؤرخ   33-36ولم يرد أي قيد على ممارسة هذا الحـق مـن خـلال القـانون رقـم      
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ماعـات والمظـاهرات العموميـة المعـدل     والمتعلـق بالاجت  1636ديسمبر سـنة   11في 

، ومــورس  حــق 1661 ديســمبر ســنة 13المــؤرخ في  16-61والمــتمم بالقــانون رقــم 

العديـد مـن     1661و  1661في أوسع نطـاق إذ شـهدت الجزائـر سـنتي      8التظاهر

المسيرات الكبرى في تلـك الفـترة لجـأت لهـا التشـكيلات السياسـية الكـبرى        

وتها ولعـل أشـهرها مسـيرة الحركـة البربريـــة      للضغط على النظـام وإسمـاع ص ـ  

ومســيرة جبهــة القــوى الاشتراكيــــــة ومســيرة الجبهـــــة الإسلاميـــــة للإنقـــــاذ        

، ومـن أجـل إشـراك الجمعيـات في     9المحضورة ومسيرة جبهـة التحريـر الـوطني    

صناعة القرارات وربطها بحرية التعبير ومن اجل ذلك نص المؤسس الدسـتوري  

 ديسـمبر سـنة   13المـؤرخ في   11-61إنشاء الجمعيات وتكفل القانون على حرية 

 تنظيم الممارسة الحرة للنشاط الجمعوي. 1661

ــه         ــذي جــاء ب ــة إنشــاء الأحــزاب السياســية الحــدث الأكــبر ال وتعــد حري

، إذ تم وضع حد لنظـام الحـزب الواحـد وفـتح السـاحة السياسـية       1636دستور 

معلنــة علــى أن  31دي، فجــأت المــادة علــى مصــرعيها للنشــاط السياســي التعــد 

حريــة إنشــاء " الجمعيــات ذات الطــابع السياســي" معــترف بــه، ومــن أجــل ذلــك   

 1636 جويليــة ســنة 2المــؤرخ في  11-36، جــاء القــانون رقــم  31وتطبيقــا للمــادة 

لتنظيم النشاط السياسـي، وعليـه    10والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي

 (11)دد الأحـزاب السياسـية المعتمـدة واحـد وثلاثـون      بلغ ع ـ 1/11/1661وبتاريخ 

 11.جزبا (91)جزبا لتصل مع أواخر السنة ستون 

المعــدل والمــتمم بالتعــديل لســنتي   1996رابعــا التعــديل الدســتوري لســنة  

ــة صــعبة جــدا        12 0227و 0220 ــه جــاء في ظــروف سياســية وأمني ــد أن الأكي
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نــاء الدســاتير الجزائريــة ومختلفــة تمامــا عــن الظــروف الــتي تمــت فيهــا عمليــة ب

ــة مــن ســنة      فمــا فــوق أحــداث مــا    1661الســابقة، حيــث عرفــت الجزائــر بداي

راح ضــحيتها أزيــد مــن مــأتي ألــف    13يســمى "بالعشــرية الســوداء أو الحمــراء" 

 .(311.111)مواطن 

جاء التعديل الدستوري محافظا ومؤكدا على جملة الحقوق والحريـات  

الفصـل الرابـع   وقـد خـص    ،1636دسـتور سـنة   الأساسية والعامة  التي جاء بها 

بمجمـل الحقـوق    26إلى المادة  36من المادة   من الباب الأول للحقوق والحريات

والحريات المعترف بها والمضمونة للمواطن ، لكن مع ادخال بعض التعـديلات  

التي فرضها الوضع السـائد والخطـر الـداهم علـى دوام الدولـة واسـتمراريتها،       

بينمـا غـاب حـق     14التأكيد مرة أخـرى علـى حريـة الصـحافة،    وهكذا، وبعد 

التظاهر وتم إدماجه في حرية الاجتماع ضمن حريـة التعـبير وإنشـاء الجمعيـات     

مــع فــرض الاعــلام المســبق لــدى مصــالح الولايــات قبــل  31والاجتمــاع في المــادة 

بهــدف عــدم تكــرار التجــاوزات في المســيرات   15مــن النشــاط (11)ثــلاث أيــام 

 33، كمــا عرفــت المــادة 1661 و 1661الــتي عرفتهــا الجزائــر ســنتي  الحاشــدة

مـن دسـتور سـنة     31والمتضمنة حق إنشاء الأحزاب السياسـية مقارنـة مـع المـادة     

تعــديلا بالإضــافة حيــث تم إدراج موانــع إنشــاء الأحــزاب السياســية إذ لا    1636

 يمكــن التــذرع بهــذا الحــق لضــرب الحريــات الأساســية والقــيم والمكونــات    

الأساســية للهويــة الوطنيــة والوحــدة الوطنيــة وأمــن الــتراب الــوطني وســلامته   
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واســتقلال الــبلاد وســيادة الشــعب وكــذا الطــابع الــديمقراطي والجمهــوري     

ديني أو لغوي ، وبات لا يمكن تأسيس الأحزاب السياسية على أسـاس  للدولة

الهدف  كل هذه الإجراءات والموانع 16،أو عرفي أو جنسي أو معنوي أو جهوي

منهـا الحفــاظ علــى الاختيــار الــديمقراطي للنظــام و التمســك بالوحــدة الوطنيــة  

 جويليـة سـنة   2المـؤرخ في   11-36وبسيادة الشعب، حتى وإن كان القـانون رقـم   

والمتعلـــق بالجمعيـــات ذات الطـــابع السياســـي ســـبق وأن نـــص علـــى هـــذه   1636

ـــع     ــها موانـ ـــوري رأى أن يجعلـ ــن المؤســـس الدستـ ــل  الموانـــع، لكـ ـــة تعمـ دستوريـ

ــاح     ـــة لاحــــترام هــــذا الحــــق في الانفتــ ـــة ضامنــ مختلــــف مـــــؤسسات الجمهوريــ

والتعدديــــة تــــدعيما للاختيــــار الــــديمقراطي وتجســــيدا للنظــــام الجمهــــوري،  

ــا بقـــانون رقـــم   والمتعلـــق بـــالأحزاب السياســـية، مـــع   13-13بالإضـــافة لإدراجهـ

ها دستور سـنة  الإبقاء والتأكيد وضمان كل الحقوق والحريات التي نص علي

1636. 

لعلــه مــن المهــم  17 0202 وســنة 0216خامســا التعــديل الدســتوري لســنة 

وكــذا تعــديل ســنة  3131التــذكير بــأن التعــديل الدســتوري لغــرة نــوفمبر ســنة 

وجل التعديلات التي عرفتها الجزائر وبالخصـوص بعـد اعتمـاد الانفتـاح      3119

لحقـوق والحريـات المدنيـة    الديمقراطي والتعددية السياسية ضمنت إلى جانب ا

ــادية       ــوق الاقتصـــ ــة في الحقـــ ــاني والمتمثلـــ ــل الثـــ ــوق الجيـــ ــية، وحقـــ والسياســـ

والاجتماعيـــة والثقافيـــة، حقـــوق الجيـــل الثالـــث والمتمثلـــة في الحقـــوق البيئيـــة  



 دراســــات

 

 0202 ديسمبر  - الثالثدد ـالع | مجلة المحكمة الدستورية

 

98 

والحــق في التنميــة الــتي تعــد مــن الحقــوق الجماعيــة تمامــا كــالحق في تقريــر    

  18قوق الأخرى.المصير الذي يعد العمود الفقري لكل الح

ــاب    3119هــذا وخــص التعــديل الدســتوري لســنة            ــع مــن الب الفصــل الراب

لمجمل الحقوق  (مادة 41) 81إلى المادة  13ومن المادة  الأول "للحقوق والحريات"

والحريات المعترف بها والمضمونة للمـواطن وخصـص التعـديل الدسـتوري لسـنة      

 24حقوق الأساسية والحريات من المادة الفصل الأول من الباب الثاني لل 3131

أي بإضافة ثلاث مواد وتعديل في العنـوان أو في تسـمية    (مادة 44) 11إلى المادة 

الفصل المخصص للحقـوق والحريـات إلى الحقـوق الأساسـية والحريـات العامـة       

تماشــيا مــع مــا ســبق الإشــارة لــه أعــلاه مــن اعتمــاد كــل مــا ورد عــن المؤســس   

" مقارنـة   حقـوق وحريـات أساسـية   ن الحقوق والحريات " الدستوري تحت عنوا

ــات في مــواد أخــرى مــن الدســتور، وأن المؤســس         ــا ورد مــن حقــوق وحري مــع م

الدستوري تبنى كون كل الحقوق هي حقوق أساسية لا يمكـن الفصـل بـين    

الحقوق المدنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق التنميـة  

 ئية.والحقوق البي

ــتوري     ــا المؤســـس الدسـ ــواد الـــثلاث الـــتي أدرجهـ ــافة للمـ الملاحـــظ بالإضـ

، فقـد أعـاد حـق التظـاهر السـلمي      3119مقارنة مع التعديل   الدستوري لسـنة  

وجعلـه في التعـديل    3119مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة      36ونص عليه في المـادة  

بمجـــرد مقرونـــا بحريـــة الاجتمـــاع وربـــط ممارســـتهما   3131الدســـتوري لســـنة 
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، بينمـا غيبـه في التعـديل الدسـتوري لسـنة      3فقـرة   23التصريح بهما وفق المادة 

وألحقه بحرية الاجتماع... كما نص التعـديل الدسـتوري علـى جملـة مـن       1669

 (2و 81/3المـادة  )وحمايـة الأسـرة    (31المـادة  )الحقوق الأساسية كحماية المـرأة  

والبصـــرية والالكترونيـــة ونـــص علـــى حريـــة الصـــحافة المكتوبـــة و الســـمعية  

ــبير         ــة التعـ ــافة لحريـ ــحافة، بالإضـ ــل الصـ ــتي تعرقـ ــق الـ ــة العوائـ ــرورة إزالـ وضـ

ــداع، وحــق إنشــاء الصــحف و    المــادة )ات بمجــرد التصــريح بــذلك   النشــريوالاب

وأبقـى علـى    (28المـادة  )،كما نص على تعزيز مكانة الأحزاب السياسـية  (23

على حقوق الأحـزاب السياسـية   ، و1669نفس الصيغة المعتمدة منذ تعديل سنة 

تباعـا،   23و  21المـواد   3131و سـنة   3119في كل من التعديل الدسـتوري سـنة   

 .29كما نص على حق المواطن في أن يُنْتُخَبُ ويُنْتُخُبْ المادة 

كما أن المؤسـس الدسـتوري وبمناسـبة التعـديل الدسـتوري لغـرة نـوفمبر        

ــد، وعمــلا بمــا ورد بديباجــة الدســتور و    ــة   16تخصيصــه الفقــرة  المجي ــه لفئ من

الشباب بالقول " واعترافـا بالطاقـة الهائلـة الـتي يشـكلها الشـباب الجزائـري،        

وبتطلعاتــه وإصــراره علــى رفــع التحــديات السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة 

والثقافيـــة للـــبلاد، أصـــبح مـــن الضـــروري إشـــراكه الفعلـــي في عمليـــة البنـــاء  

القادمــة، بضــمان تكــوين نــوعي لــه تتــولاه   والمحافظــة علــى مصــالح الأجيــال  

ــن       ــامس مـ ــاب الخـ ــمن البـ ــاج وضـ ــد تم ادمـ ــع"، فقـ ــة والمجتمـ ــات الدولـ مؤسسـ

الدستور المخصص للهيئات الاستشـارية هيئـتين اثنـتين تخـص الشـباب، الأولى      

ــدني" وخصــها المؤســس الدســتوري        ــوطني للمجتمــع الم تكمــن في " المرصــد ال
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ــادة  ــى للشــب  311بالم ــس الأعل اب وخصــه المؤســس الدســتوري بمــادتين    ، والمجل

منه، بالإضافة لمواد أخـرى مـن الدسـتوري وبالخصـوص      312و 313اثنتين هما 

مــا ورد في الفصـــل الأول مــن البـــاب الثــاني مـــن الدســتور المخصـــص للحقـــوق     

 الأساسية والحريات العامة والواجبات.
 

ق من مستجدات التعديل الدستوري ذات الصلة الوثيقة بتكريس الحقـو 

إلزامية احـترام الأحكـام   التي تنص على  13الأساسية والحريات العامة المادة 

الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريـات العامـة وضـماناتها، لجميـع     

ــة   ــات العمومي ــدأ الأمــن  ، كمــا تم ولأول مــرة تكــريس "   الســلطات والهيئ مب

لة الحق والقانون حيـث  " الركيزة المفقودة سابقا في تجسيد وبناء دو القانوني

ضــمان  تســهر الدولــة عنــد وضــع التشــريع المتعلــق بــالحقوق والحريــات علــى         

ــتقراره   ــوحه واسـ ــه ووضـ ــول إليـ ــادة الوصـ ــمن   3فقـــرة  13المـ ــر الـــذي يضـ الأمـ

بالتأكيد حماية أفضـل لحقـوق الإنسـان وحرياتـه، ومـن ثمـة جـاء الـنص علـى          

 من التعديل الدستوري. 13الحق في الحياة المادة 

 

المحكمــة الدســتورية كمؤسســة مســتقلة   لكــل ذلــك، تم اســتحداث  

لضــبط ســير المؤسســات ونشــاط  ةبالإضــاف مكلفــة بضــمان احــترام الدســتور

، وتم تعزيزها من حيث الإطار الذي ينظمهـا في  132المادة  السلطات العمومية

التعيين والانتخاب مـن أهـل الكفـاءات    الجانب العضوي من خلال الجمع بين 
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أساتذة مختصين في القانون الدستوري منتخبون  (6)ولأول مرة ستة والقضاة 

مـن أصــل اثـني عشــر عضــوا    مـن نظــرائهم بالجامعـات علــى المسـتوى الــوطني   

لانتخاب ممثل عن المحكمة العليا وآخر عن مجلس الدولة ليصـل  بالإضـافة   

واحتفـاظ رئـيس الجمهوريـة    عدد المنتخبين ثمان أعضاء مـن أصـل اثـني عشـر     

أعضــاء مــن بيــنهم رئــيس المحكمــة الدســتورية تتــوفر فــيهم ذات   3عــين بحــق ت

ــتوري   138و  139الشـــروط المطلوبـــة في المنتخـــبين المـــادتين   مـــن التعـــديل الدسـ

التشكيلة التي تعـد نموذجـا خاصـا وخالصـا وغـير مسـبوق بحفـظ         3131،19

، وهـو مـا   حيـاد واسـتقلال المحكمـة الدسـتورية والرفـع مـن أدائهـا الـوظيفي        

 نحاول التطرق إليه في حينه.  سوف 
 

مجمــل القــول، أن المؤســس الدســتوري الجزائــري عــاق مســألة الحقــوق          

والحريات بطريقة تصاعدية ووفـق مـا تتطلبـه مراحـل بنـاء الدولـة ومؤسسـاتها        

بالإضــافة للمســاوة بــين  (33إلى المــادة  13مــن المــادة )مــواد  11فقــد انتقلنــا مــن 

  1689مـادة في دسـتور سـنة     13، إلى 1691دسـتور سـنة   كل أفراد المجتمع في 

مـــع التركيـــز دائمـــا علـــى المســـاواة في الحقـــوق   (81إلى المـــادة  16مـــن المـــادة )

ــية   ــوق السياســ ــه  )والواجبــــات و إغفــــال الحقــ ــية علــــى وجــ ــة السياســ التعدديــ

والــذي يعــد أول دســتور قــانون تعرفــه    1636شــهد دســتور ســنة   ...(الخصــوص

مــادة   36صــل الرابــع منــه والمعنــون الحقــوق والحريــات في   الجزائــر نــص في الف

والـتي   31المادة  1636أهم مادة جاء بها دستور سنة  (29إلى المادة  33من المادة )
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 أعلنت الانفتـاح علـى التعدديـة السياسـية "الجمعيـات ذات الطـابع السياسـي"،       

ع منـه  مـادة في الفصـل الراب ـ   11اسـتقرى علـى    3113 و سنة 1669دستوري سنة 

، التعــديل الدســتوري (26إلى المــادة  36مــن المــادة )المعنــون بــالحقوق والحريــات 

ــنة  ـــ   3119لسـ ــاء بـ ــادة  31جـ ــادة  )مـ ــن المـ ــادة  13مـ ــديل   (81إلى المـ ــيرا التعـ وأخـ

مـادة تخـص    33أضـاف ثـلاث مـواد فصـار يحتـوي علـى        3131الدستوري لسـنة  

 .(88لى المادة إ 13من المادة  )الحقوق الأساسية والحريات العامة 
  

والحقوق الأساسية والحريات العامة الخاصة بفئتي  0202دستور سنة  -ثانيا

 :   الشباب والنساء

 1691المؤكـــد أن الدســـاتير الجزائريـــة المتعاقبـــة منـــذ أول دســـتور ســـنة 

وكمــا ســبق لــي وأن ذكرتــه عالجــت مســألة       3131لغايــة آخــر تعــديل ســنة    

 33إلى  1691مواد في دستور سـنة   11من الحقوق والحريات بطريقة تصاعدية 

،كمــا أن تصــنيف مجمــل الحقـــوق    3131مــادة في التعــديل الدســتوري لســـنة    

والحريات هي الأخرى عرفت نقلـة نوعيـة تماشـيا ومتطلبـات المجتمـع والمرحلـة       

ــن           ــا م ــا انتقلن ــا أنن ــم يقين ــام والخــاص يعل ــبلاد ، فالع ــا ال ــتي تعرفه ــة ال التنموي

ــرامج   ــات      (1689و  1691)دســاتير ب ــى الحقــوق والحري الــتي تركــز أساســا عل

الوارد بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا تعر أهمية 

للحقــوق المدنيــة وخصوصــا السياســية منهــا، إلى دســاتير قــانون  بــدء بدســتور    

الــذي اعتــبر مــن قبــل الكــثير مــن المختصــين مــن أحســن الدســاتير    1636ســنة 
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والـــتي اعتمـــدت بالأســـاس علـــى الانفتـــاح الـــديمقراطي بالحريـــات  الجزائريـــة 

الفردية والجماعية المدنية منها والسياسية وعرفـت الانتقـال مـن نظـام الحـزب      

رضــة وحريــة التظــاهر والــتفكير    الواحــد للتعدديــة السياســية وللحــق في المعا   

و للجمعيات سـواء كانـت سياسـية أو ثقافيـة أو اجتماعيـة أ      والانضمامي والرأ

 اقتصادية و حرية الصحافة والإعلام الحر المستقل.
 

لكن الجزائر ورغم اعتمادهـا التعدديـة السياسـية والفكريـة والنقابيـة      

والثقافية... إلا أنها أبقت على الطابع الاجتمـاعي للمجتمـع الجزائـري وبالتـالي     

ــافي        ــى الحقــوق ذات الطــابع الاجتمــاعي والثق ــنص في دســاتيرها عل واصــلت ال

ــوي       والاق ــابع التنمـ ــوق ذات الطـ ــى الحقـ ــالنص علـ ــك بـ ــدت ذلـ ــل وتعـ ــادي بـ تصـ

والبيئــوي فاعتمــدت علــى عكــس الــدول الليبراليــة الديمقراطيــة علــى العهــود   

الثلاث للحقـوق و الحريـات بـل وانـدمجت في تحقيقهـا داخليـا والمسـاهمة علـى         

المستوى الدولي في المسـاعي الدوليـة وبالخصـوص بالنسـبة للحقـوق والحريـات       

ت صله بالعهد الثالث  التنموي والبيئي، وبهـذا أصـبحت دسـاتيرها  متعـددة     ذا

 الآفاق في مجال حقوق الإنسان.
 

مـن جهــة أخــرى، أبقــت الجزائــر علـى الــنص في كــل دســاتيرها علــى أن   

الدولــة تســتمد وجودهــا وشــرعيتها مــن إرادة الشــعب وأن الشــعب هــو مصــدر     

ده وأن الســلطة التأسيســية كــل ســلطة وأن الســيادة الوطنيــة ملــك الشــعب وحــ

ملك الشـعب وأن الشـعب يمـارس سـيادته بواسـطة المؤسسـات الدسـتورية الـتي         

يختارها، أو بواسـطة الاسـتفتاء وممثليـه المنتخـبين، كمـا أكـدت تمسـكها        

على مبدأ مساواة المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وبإزالـة العقبـات   
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ن وتحــول دون المشــاركة الفعليــة للجميــع في  الــتي تعــوق تُفَــتُحْ شخصــية الإنســا 

الحيـاة السياســية والاقتصـادية والاجتماعيــة والثقافيـة، بــل وجعلـت مؤسســات     

الجمهوريــة تســتهدف بالأســاس ضــمان مســاواة كــل المــواطنين والمواطنــات في   

الحقوق  والواجبات، ومساواتهم أمام القانون  وأمام القضـاء الـذي يقـوم علـى     

ــادئ الشــرع   ــد مــن المــواد الدســتورية     أســاس مب ية والمســاواة، مــن خــلال العدي

ــواد         ــي المـــ ــا وهـــ ــبعض منهـــ ــر الـــ ــال لا الحصـــ ــبيل المثـــ ــى ســـ ــذكر علـــ  13نـــ

...إلخ كمـــا أن ديباجـــة الدســـتور جـــاءت في فقراتهـــا   88،93،98،93،18،12

ــه دون أي       العديــدة بصــياغة مصــطلح " الشــعب " جامعــا مانعــا لكــل مكونات

...الخ مـن خـلال   ي، أو الـرأ سأو العـرق، أو الجـن   تمييز يعود سـببه إلى المولـد،  

، 31، 13، 18، 19، 11، 11، 6، 3، 8،  9،  2الفقـــرات الأولى فــــي المــــواد   

39 ... 
 

 تطور كتلة الحقوق الأساسية والحريات العامة لصالح فئة النساء :   -1

من المؤكد أن المؤسس الجزائري ومن خـلال كـل الدسـاتير الجزائريـة             

تعاقبة ركز على مبـدأ المسـاواة التامـة بـين أفـراد الشـعب الواحـد في التمتـع         الم

ــن        ــبير عـ ــى تعـ ــد أرقـ ــتي تعـ ــية الـ ــاركة السياسـ ــات وفي المشـ ــالحقوق والحريـ بـ

ــايا      ــات في القضـ ــواطنين والمواطنـ ــاهمة المـ ــى مسـ ــوم علـ ــا تقـ ــة لأنهـ الديمقراطيـ

ة ،بـل إن هـذا   الوطنية، والحياة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافي ـ

ضــمان ولا المقصــد والهــدف يعــد التزامــا علــى كــل مؤسســات الجمهوريــة في أ 

في إزالـــة كـــل ثانيـــا مســـاواة المـــواطنين والمواطنـــات في الحقـــوق والواجبـــات و 

وقـد سـبق لنـا في الفقـرة       (من الدسـتور  12المادة )العقبات التي تعوق دون ذلك 
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ئري تُعُوْدُ ومنـذ ثـورة أول نـوفمبر    السابقة التطرق لذلك، وعليه فالمجتمع الجزا

على التسـاوي بـين المـرأة والرجـل في الحقـوق والحريـات وكـذا الواجبـات ومـا          

حمــل المــرأة الجزائريــة الســلاح بجانــب أخيهــا الرجــل لتحريــر الــوطن إلا دليــل    

 قاطع على هذا المنهج المتبع ومنذ الأزل.
 

قوق والحريات، المساواة أمـام  هذا ويتضمن مبدأ المساواة في التمتع بالح        

ــع بــالحقوق السياســية مــن خــلال الحــق في       القــانون وأمــام القضــاء، وفي التمت

المجــالس الشــعبية )الانتخــاب والتصــويت والترشــح في الهيئــات المنتخبــة المحليــة  

المجلــس الشــعبي الــوطني ومجلــس الأمــة ورئاســة   )والوطنيــة  (البلديــة والولائيــة

ــة ــاواة(الجمهوريـ ــة     ، و المسـ ــاء والتكـــاليف العامـ ــل الأعبـ ــرائب )في تحمـ الضـ

ــة...  ــة العام ــة،    (والخدم ــالمرافق العام ــاع ب ــار أن   20والمســاواة في الانتف ــى اعتب عل

وأن الإســلام  و الــذي يعــد ديــن  21مبــدأ المســاواة هــو جــوهر الحريــة وأساســها،

ــبر         ــة يعت ــة بعــد اســتعادة الســيادة الوطني ــن الدول ــة الشــعب الجزائــري ودي أغلبي

واة من مبادئ الإسلام العامـة أو القواعـد الكليـة وأسـاس المبـدأ أو علتـه       المسا

سـورة الحجـرات الآيـة    )وحدة الأصل الإنساني "إنا خلقناكم من ذكر وانثـى"  

 22وقول النبي صل الله عليه و سلم  "الناس لآدم وآدم من تراب". (11

اء دور للأفـراد  هذا وتعد المشاركة بالمفهوم العام والتي هي "محاولة إعط ـ      

في عمليــة اتخــاذ القــرار داحــل جماعــة معينــة، أو الفعــل الــذي مــن خلالــه يــتم    

أما المشـاركة السياسـية    23الاشتراك في نشاط اقتصادي اجتماعي وسياسي،

ــرارات      ــأثير في القـ ــى التـ ــع علـ ــوى والفئـــات في المجتمـ ــدرة مختلـــف القـ فهـــي" قـ

ل العديـــد مـــن والسياســات بشـــكل مباشـــر أو غـــير مباشـــر، وذلــك مـــن خـــلا  
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القنـوات والمؤسســات، تتضــمن في حــدها الأقصـى قــدرة المجتمــع علــى صــياغة   

ــة أو      ــم، وتشـــكيل الحكومـ ــام الحكـ ــة نظـ ــد طبيعـ ــها، وتحديـ ــة نفسـ الدولـ

 24إسقاطها أو الرقابة على تصرفاتها.

وتبقـــى المشـــاركة السياســـية أرقـــى تعـــبير للديمقراطيـــة والديمقراطيـــة          

علـــى مســـاهمة المـــواطنين والمواطنـــات في القضـــايا     التشـــاركية لأنهـــا تقـــوم   

ــعبي الفعلـــي في الحيـــاة          ــار التعـــبير الشـ ــذلك تنـــدرج في إطـ ــة، وهـــي بـ الوطنيـ

ــادة        ــا جــاء في الم ــق م مــن التعــديل   13السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية وف

 .3131من التعديل الدستوري لسنة  12، والمادة 3119الدستوري لسنة 

متع بحــق المشــاركة السياســية يســتدعي بالضــرورة التمتــع   وعليــه، فــالت        

بــالحقوق السياســية، تلــك الــتي تمكــن الفــرد مــن اختيــار ممثليــه والانتخــاب     

 29تقلـد مناصــب المسـؤولية العامــة، ســواء عـن طريــق الانتخـاب طبقــا للمــادة     و

"لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونيـة   3131من التعديل الدستوري لسنة 

 98أن يُنْتُخَبُ وأن يُنْتُخُبْ" أو عن طريق التعيين وفـق مـا جـاء في المـادة      الحق في

"يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظـائف في الدولـة..." تجسـيدا لـنص     

 السالفة الذكر. 12المادة 

هذا وتقوم المشاركة السياسية علـى الحقـوق المتسـاوية للنسـاء والرجـال      

والتي تفترض الاعتراف  3131ن التعديل الدستوري لسنة م 12وفق دائما المادة 

علـــى قـــدم المســـاواة بـــين النســـاء والرجـــال بمجموعـــة مـــن الحقـــوق الأساســـية  

ــة المشــاركة       ــدونها لا يمكــن للمــواطن ولا للمواطن والحريــات العامــة والــتي ب

الفعليـــة في الحيـــاة السياســـية، كمـــا تفـــترض ضـــرورة التمتـــع بهـــذه الحقـــوق  
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تحــترم إرادة المــواطنين والمواطنــات ويــتمكن الشــعب برجالــه    واحترامهــا حتــى

 25ونسائه من التعبير عن آرائه وإرادته.

فالديمقراطيــة تعــني بالضــرورة مشــاركة كــل أفــراد الشــعب في تســيير  

الشـــأن العـــام دون تمييـــز بـــين المـــرأة والرجـــل، لـــذا بـــات موضـــوع المشـــاركة    

ة يكتســي أهميتهــا مــن  السياســية عامــة والمشــاركة السياســية للمــرأة خاص ــ  

ــة      ــرأة كمواطنـ ــل المـ ــة، ويجعـ ــات الدوليـ ــدول والمؤسسـ ــة للـ ــات الوطنيـ المؤسسـ

عنصـــرا هامـــا في تـــدبير الشـــأن العـــام، لهـــذا عكفـــت الجزائـــر علـــى اقحـــام   

وانتهاء بالتعـديل   1691العنصر النسوي في النشاط السياسي بدء بدستور سنة 

على أن لكـل المـواطنين   ،إذ أجمعت كل هذه الدساتير 3131الدستوري لسنة 

من الجنسيين سواء رجالا أو نساء نفس الحقوق والواجبات، واعتبار الدسـتور  

ــية       ــؤون السياســـ ــة في الشـــ ــاركة الفعليـــ ــوق و للمشـــ ــل الحقـــ ــامن لكـــ الضـــ

عمـلا بمبـدأ المسـاواة     26والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمـرأة الجزائريـة،  

سياسية إنما هـي إسـهام الرجـل والمـرأة     السابق الإشارة له أعلاه. والمشاركة ال

 في مجالات الحياة السياسية للدولة من خلال :
 

تقلـــد المراكـــز السياســـية الـــتي تـــتم بـــالتعيين مـــن مختلـــف مســـتويات    -

 السلطة السياسية.

 المشاركة في التصويت لانتخاب مؤسسات السلطة السياسية.   -

 ياسية.  الإنضمام في العمل السياسي والانخراط في الأحزاب الس -

الترشـــح والانتخـــاب في المجـــالس الشـــعبية المحليـــة البلديـــة والولائيـــة         -

 والوطنية، البرلمان ورئاسة الجمهورية.
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 27المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني والنقابات. -
 

فكلما شارك المواطنون والمرأة خاصة وبأعداد تتناسـب مـع نسـبتها مـن             

ياســـي، وفي الأحـــزاب، وفي المجـــالس  الســـكان في عمليـــة اتخـــاذ القـــرار الس 

ــة في      ــات الدوليــة، كلمــا زادت مشــاركتها بهــذه العملي ــة، وفي الهيئ الانتخابي

القيادة، وكلما تغيير أشكال ومحصلات العمليات السياسية. وعندئذ فقـط  

يكون مفهوم الديمقراطية قد عبر عن نفسـه تعـبيرا جـادا ملموسـا، حيـث أن      

نـب مشـاركة المـرأة ويـدعم كـل منهمـا الآخـر        الديمقراطية تسـير جنبـا إلى ج  

 28بشكل تبادلي.
 

 نظام الكوتا والمشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة :  -1-1

لكن وبالرغم من تبني النظـام السياسـي الجزائـري منـذ أول دسـتور لـه               

ــة،    1691ســـنة  ــية والحريـــات العامـ ــاواة في الحقـــوق الأساسـ ــة ومبـــدأ المسـ لآليـ

جعت سياســــيا انـــدماج المــــرأة سياســـيا في بنــــاء المجتمـــع إلا أن التقاليــــد    وشـ ــ

والعــادات حالــت دون ذلــك، وبقيــت مشــاركة العنصــر النســوي ضــعيفا جــدا،  

والمـؤرخ   3113مما دفع المؤسـس الدسـتوري وبمناسـبة التعـديل الدسـتوري سـنة       

مكــرر " توســيع حظــوظ   11لتــبني مــن خــلال المــادة   3113نــوفمبر ســنة  12في 

تمثيل المـرأة  في المجـالس المنتخبـة " الأمـر الـذي شـكل قفـزة نوعيـة في مجـال          

الحقــوق السياســية للمــرأة الجزائريــة، وتطبيقــا للمــادة المــذكورة أعــلاه جــاء     

يحـدد كيفيـات توسـيع     3113ينـاير سـنة    13المؤرخ في  11-13القانون العضوي 

ك نظـام " الكوتـا "   حظوظ المـرأة في المجـالس المنتخبـة، فتبنـت الجزائـري بـذل      

 بالنسبة لتمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة.
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، كلمة لاتينية الأصل، شاع اسـتعمالها واسـتخدامها   (Quota)والكوتا         

ــة للمــــرأة في المجــــالس     ــا معينــ ــام يفــــرض حصصــ بلفظهــــا الأصــــلي وهــــو نظــ

ــة "نصــيب أو حصــة نســبية"،       ــالمفهوم في اللغــة الإنجليزي التشــريعية، ويقصــد ب

ثل شكلا من أشكال التدخل الإيجابي لمسـاعدة المـرأة علـى التغلـب علـى      ويم

 29العوائق التي تحد من مشاركتها السياسية مقارنة بأقرانها الرجال.

ــا" "نظـــام الحصـــص" أو             ــة فـــيعني مصـــطلح "الكوتـ ــة العربيـ ــا في اللغـ أمـ

فرصـة  "النصيب أو المقدار" ويستخدم في المفهوم السياسـي والدسـتوري لتـوفير    

ــة     ــات التمثيليـ ــع للوصـــول إلى المؤسسـ ــا في المجتمـ ــان )للفئـــات الأقـــل حظـ البرلمـ

والــتي لا يمكــن لهــا مــن خــلال الآليــات المعتمــدة    (والمجــالس المحليــة والولائيــة 

الوصول اليها، مع العلم أن أول استعمال لهذا النظـام كـان بالولايـات المتحـدة     

 30.(الأقليات السوداء)الأمريكية 

تعــدد أنــواع "الكوتــا" وتختلــف بــين الــدول إلا انهــا لا تخــرج عــن ثلاثــة      ت        

 أنظمة رئيسية هي :

 نظام الكوتا الدستورية. -

 نظام الكوتا القانونية، وينقسم للكوتا المغلقة والكوتا المفتوحة. -

نظــام الكوتــا الحزبيــة وتنقســم للكوتــا الطوعيــة فالكوتــا الإلزاميــة    -

 31وأخيرا الكوتا التحفيزية.

المجال على مصـرعيه لـدخول    3113هذا، وفتح التعديل الدستوري لسنة         

مكـــرر، وتأكيـــد التعـــديل    11المـــرأة الحيـــاة السياســـية مـــن خـــلال المـــادة      

مكــرر لكــن في  11نفــس الاحكــام الــواردة في المــادة  3119الدســتوري لســنة 
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ر منه، بعد مصادقة الجزائر على خطـة "بكـين " الصـادرة عـن مـؤتم      12المادة 

والذي دعا الحكومات في العـالم بالعمـل علـى     1662المرأة العالمي الرابع لسنة 

 ،%11زيادة مشاركة المـرأة في موقـع صـنع القـرار لتصـل في الحـد الأدنـى إلى        

جـانفي سـنة    13المؤرخ في  11-13فجاءت المادة الثانية من القانون العضوي رقم 

كـل قائمـة ترشـيحات، حـرة أو     على أنه:" يجب ألا يقل عـدد النسـاء في    3113

مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية، عـن النسـب المحـددة أدنـاه، بحسـب      

ــا..." وقـــد تراوحـــت بـــين     ــد المتنـــافس عليهـ ــبة  % 21و  % 31عـــدد المقاعـ بالنسـ

بالنســــبة للمجــــالس الشــــعبية    %12إلى  %11للمجلــــس الشــــعبي الــــوطني، و  

ديـة الـتي يزيـد عـدد سـكانها      بالنسـبة للمجـالس الشـعبية البل    %11الولائية، و

نســمة بــين القــوائم الفــائزة بحســب عــدد الأصــوات الــتي تحصــلت   31.111عــن 

 .(11-13من القانون العضوي  3المادة )عليها كل قائمة 
 

ولم يكتف المشرع الجزائري بمجرد تطبيق نظام "الكوتا" والتنصـيص          

الانتخابيـة لحصـص    على وجوب تضمين قوائم الترشيحات في مختلف المواعيد

مخصصة للنساء، بل ذهب إلى إلزام القائمين على الانتخابـات بتوزيـع القـوائم    

الفائزة بحسب عدد الأصوات الـتي تحصـلت عليهـا كـل قائمـة، فضـمان فـوز        

مـن القـانون    1نفس الحصص المخصصة للنساء في القـوائم الفـائزة وفـق المـادة     

 .  11-13العضوي 
  

 3118-3113أة وبمناســبة العهــدة الانتخابيــة التشــريعية   وقــد ســجلت المــر         

، عدد معتبر من مقاعـد الغرفـة الأولى   3113جانفي سنة  13بمناسبة انتخابات 

، لتـنخفض  %11.13مقعـد أي بنسـبة    393مقعد من أصـل   132على  ابتحصيله
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ــبة الانتخابـــات التشـــريعية ســـنة    ــبة وعـــدد المقاعـــد بمناسـ ــدة  3118النسـ والعهـ

 32.%32.8مقعد و 393مقعد من أصل  116إلى  3133-3118 التشريعية
 

ــنة           ــبة للانتخابــــات المحليــــة، لســ ــات   3113بالنســ فقــــد أســــفرت انتخابــ

امـــرأة في المجـــالس  3.131المجـــالس الشـــعبية البلديـــة والولائيـــة علـــى انتخـــاب  

إمرأة في المجـالس   262الشعبية البلدية منهن ستة رئيسات للمجالس البلدية، و

 شعبية الولائية اثنتين منهن كرئيسات.  ال
 

 % 11اسـتحواذ النسـاء علـى     3118كما عرفت الانتخابـات المحليـة سـنة           

ــة، و      ــعبية الولائيـ ــالس الشـ ــد المجـ ــن مقاعـ ــالس    % 38.23مـ ــد المجـ ــن مقاعـ مـ

 33الشعبية البلدية حسب وزارة الداخلية.

 جدول بالمعطيات الخاصة بالانتخابات التشريعية :

 السنة العهدة السلطة /سة المؤس
عدد 

 المقاعد

عدد مقاعد 

 النساء

النسبة 

 المئوية

  %2.12 11 163 1693 المجلس التأسيسي

  %1.32 13 113 1693 المجلس الوطني

  %1.32 11 391 1688/1633 المجلس الشعبي الوطني

  %1.31 13 331 1633/1638 المجلس الشعبي الوطني

  %3.12 18 362 1638/1663 المجلس الشعبي الوطني

المجلس الوطني 

 الاستشاري
1663/1663 91 19 11%  
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المجلس الشعبي 

 الانتقالي
1663/1668 183 13 9.81%  

  %3.61 11 131 1668/3113 المجلس الشعبي الوطني

 % 9.12 33 136 3113/3118 المجلس الشعبي الوطني

 % 8.18 11 136 3118/3113 المجلس الشعبي الوطني

 %11.31 132 333 3113/3118 لمجلس الشعبي الوطنيا

معمـري نصـر الـدين، تجربـة تمثيـل المـرأة في البرلمـان الجزائـري علـى           المصـدر: 

ــد      ــة الأبحــاث القانونيــة والسياســية، المجل ، العــدد 1ضــوء نظــام "الكوتا"مجل

 .312ص  3131

 % 11لأمـة  بالنسبة للغرفـة الثانيـة، فقـد اقتربـت نسـبة النسـاء بمجلـس ا               

حيز التنفيذ بعد أن كان سـابقا عـدد    11-13منذ دخول القانون العضوي رقم 

فقـط، إذ بلغـت وبموجـب انتخـاب      (18)النساء بالغرفة الثانية لا يتجاوز السـبع  

 .(1)فوز ثلاث  1668ثلثي أعضاء مجلس الأمة لسنة 

   

ــد النصــفي لأعضــاء مجلــس الامــة الــذ             ي أقــيم بمناســبة انتخــاب التجدي

، فقد أفرزت النتائج عن عدم فوز أي إمـرأة بـأي   3111ديسمبر سنة  33بتاريخ 

نسـاء علـى    (1)المخصـص بـالمعنين، بالمقابـل تحصـلت ثـلاث       33مقعد من أصل 

لم تفــــز أي امــــرأة  311، في %13.32 مقعــــدا بنســـبة  33مقاعـــدهن مــــن بـــين   

لــنفس الســتة  مقعــد المتنــافس عليهــا، وبالنســبة للمعيــنين  32بمنصــب مــن بــين 

 3113، بالنسـبة للفـترة بـين    %6.16 بمقعدين وبنسبة (3)فقد تم تعيين امرأتين 
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مقعـدا أي بنسـبة    133نساء مـن أصـل    (3)فكان عددهن يقدر بـ أربع  3118و 

 من ضمن ثلث أعضاء تشكيلة المجلس المعينين. % 9.6 قدرت بـ 
 

فيــات توســيع حظــوظ  الــذي يحــدد كي 11-13مــع العلــم أن القــانون رقــم          

تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لم يتطرق لمجلس الأمة واقتصرت مـواده علـى   

والوطنيـة، وهـو مـا يفسـر النسـب       (البلديـة والولائيـة  )المجالس الشعبية المحليـة  

 34الضئيلة جدا للنساء بمجلس الأمة وبالخصوص من ضمن المنتخبات.
 

 القطاعات الأخرى :المرأة الجزائرية ومساهمتها في   -1-0

ــاركة              ــي أو المشـ ــب السياسـ ــى الجانـ ــر علـ ــرأة لا يقتصـ ــاركة المـ إن مشـ

السياســـية بـــل يتعـــده لأبعـــد مــــن ذلـــك ولمجـــالات لا تقـــل أهميـــة، فالتنميــــة         

الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة لا شــك تعــد ميــدانا خصــبا لمســاهمة المــرأة  

ــق وكــري     ــق مســتوى معيشــي لائ ــق  ومشــاركتها في تحقي م، والمســاهمة في خل

القيمة المضافة من خلال خلق المؤسسات وفتح مناصب الشغل اقتصـاديا، أمـا   

اجتماعيا فالمرأة ومن خلال اعتلائها مناصب تعليميـة تثقيفيـة تربويـة صـحية،     

ــوعي السياســي وتحســين المســتوى         ــة ال ــه وتنمي ــنشء وتعبئت ــة ال تســاهم في تربي

هـل وتـأمين الرعايـة الصـحية ومحاربـة      الثقافي ومحـو الأميـة والقضـاء علـى الج    

ــة، كــل هــذا مــن خــلال تمكــين المــرأة مــن الانخــراط في         الآفــات الاجتماعي

 35منظمات المجتمع المدني.
 

ويعرفها محمد السويدي على أنها "عملية اجتماعية سياسـية، يلعـب مـن    

خلالهــا الفــرد دورا في الحيــاة السياســية لمجتمعــه، بحيــث تكــون لــه الفرصــة   
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ة في صـــنع وصـــياغة الأهـــداف العامـــة للمجتمـــع، وكـــذلك إيجـــاد  للمشـــارك

 36الوسائل لتحقيق وإنجاز هذه الأهداف".
 

وهكــذا، وبالنســبة للمشــاركة في مناصــب صــنع القــرار، فقــد غابــت     

ــد     ــع الأولى بعـ ــة التسـ ــات الجزائريـ ــوية بالحكومـ ــن العضـ ــة عـ ــرأة الجزائريـ المـ

ي" في منصـب كاتـب دولـة    استعادة الاستقلال، وتم تعيين السيدة "زهور ونيس ـ

، 1633عضــوا ســنة  11مكلفــة بالشــؤون الاجتماعيــة ضــمن حكومــة ضــمت  

لوزيرة مكلفة بالضمان الاجتمـاعي، ولم تعـرف مشـاركة     1633لترتقي سنة 

ــث انتظرنـــا الحكومـــة السادســـة         ــرأة في الســـلطات تطـــورا منتظمـــا، حيـ المـ

مـة، واحـدة   في الحكو (2)لتعـيين خمـس نسـاء     3113والعشرين في جوان سنة 

نســاء في حكومــة  (1)كــوزيرة وأربعــة كــوزيرات منتــدبات، ليتراجــع لــثلاث  

3118.37 
 

هذا وقد بلغ عدد النساء اللواتي تعاقبـت علـى العضـوية في الحكومـات             

إمـرأة، كمـا    31مـا يقـارب    3131المتعاقبة حسـب موسـوعة ويكيبيـديا لسـنة     

نشر دراسة تحـت   3113ي سنة ما 6أن محرك البحث المشوار السياسي بتاريخ 

مــن الحكومــة الجزائريــة نســاء أمــر مهــم جــدا"، وصــف هــذه      % 31"عنــوان 

النسبة المحققة بسـابقة علـى المسـتوى الـوطني و العربـي وحتـى الـدولي، حيـث         

تواجــد ســبعة نســاء و يتعلــق الأمــر بكــل مــن : "     3113شــهدت حكومــة ســنة  

عبيدي، مونية مسلم، الزهراء نورية بن غبريط شمعون ،دليلة بوجمعة، نادية ل

 3131دردوري، نوريــة زرهــوني وعائشــة طاغــابو، كمــا عرفــت حكومــة ســنة 
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هــي الأخــرى دخــول ســـتة نســاء وهــن :" غانيـــة إيــداليا، كــوثر كيريكـــو،        

 مليكة بن دودة، بسمة عزوار ،هيام بن فريحة و نصيرة بن حراث.

 3118" فقـد انتظرنـا سـنة    بالنسبة لاعتلاء المرأة الجزائرية لمنصـب "والـي          

لنشهد أول امرأة علـى رأس إحـدى ولايـات الجمهوريـة، وقـد نالـت شـرف هـذا         

التعيين السيدة "مونية يمينة زرهوني"، ثم توالت التعيينـات لـتقترب النسـبة إلى    

من مجموع الولاة والولاة المنتدبون لتشمل القائمة السيدات "لبيبة وينـز،   % 31

بلحــوان، فتيحــة زيبــوش، وســيلة بوشاشــي وفوزيــة    نصــيرة ابراهيمــي، نصــيرة 

 نعامة".

بالنســبة للمــرأة ومشــاركتها بــالأحزاب السياســية، ومــن خــلال القــانون          

، 3113جــانفي ســـنة   13المــؤرخ في   13-13العضــوي للأحــزاب السياســية رقـــم    

وعمـــلا بنظـــام " الكوتـــا الحزبيـــة "الـــتي تنقســـم "الطوعيـــة" أو "الإلزاميـــة" أو   

فيزية"، فقد اعتمدت الجزائـر "الكوتـا الإلزاميـة" مـن خـلال التنصـيص       "التح

في الفقــرات الأخــيرة علــى : "ويجــب أن تكــون ضــمن    12و  33 و 18في المــواد،

و : "ويجـب أن يتضـمن    (18المـادة  ) الأعضاء المؤسسين نسبة ممثلـة مـن النسـاء"   

لقـانون الأساسـي   و: "يـنص ا  (33المـادة  )عدد المؤتمرين نسبة ممثلة من النسـاء"  

على أن يتضمن هيئة المداولة و الهيئة التنفيذية للحزب من بـين أعضـائها نسـبة    

الأحـــزاب السياســـية  31، و ألزمـــت المـــادة (12)ممثلـــة مـــن المناضـــلات" المـــادة  

المعتمــدة علــى ضــرورة أن تتواجــد المــرأة ضــمن الهيئــة القياديــة لــه المعتمــدة،          
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اسـية بقولهـا : "يجـب أن يضـم كـل حـزب       وبالتالي ضرورة ترقية الحقـوق السي 

 سياسي نسبة من النساء ضمن هيئاته القيادية".

كما اعتمدت الجزائر في ذات المجال "الكوتا التحفيزيـة" حيـث نصـت            

الفقرة الأولى على أنه : "يمكن الحزب السياسي المعتمد أن يسـتفيد   23المادة 

المحصل عليها في البرلمـان وعـدد    من إعانة مالية من الدولة حسب عدد المقاعد

ــا         ــلطات العليـ ــدن السـ ــن لـ ــريحة مـ ــوة صـ ــزا ودعـ ــس" تحفيـ ــه في المجلـ منتخباتـ

ــة       للأحــزاب السياســية المعتمــدة للمســاهمة في المجهــود الــوطني مــن أجــل ترقي

ــرأس ســيدتين          ــذكير فقــد ســجلت الجزائــر ت ــوق السياســية للمــرأة، للت الحق

ويزة حنون" رئيسة حـزب العمـال لحـد    حزبين سياسيين ويتعلق الأمر بالسيدة "ل

اليوم المترشـحة الوحيـدة لرئاسـة الجمهوريـة، و السـيدة نعيمـة صـالحي رئيسـة         

 38حزب " العدل و البيان ".

 16بالنسبة للمرأة ومشاركتها في السلطة القضائية، فقد سـجلنا لغايـة           

قاضــية علـــى مســتوى مختلــف المحـــاكم     3323تواجــد   ،3113فيفــري ســنة   

 33.33.39وزعة على المستوى الوطني بنسبة بلغت الم

كما يمكننا الاستعانة بالعنصر النسوي في الوظيـف العمـومي بحسـب            

 111.831حيـث بلـغ العنصـر النسـوي      3112ديسمبر سـنة   11آخر تحيين بتاريخ 

من التعداد الإجمالي، موزعة على مختلف قطاعـات   % 12.99 عون أي بمعدل

عــون،  113.231 عموميــةعــون، الصــحة ال 368.163ة الوطنيــة النشــاط، التربيــ
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ــة   ــات المحليـ ــة والجماعـ ــي62.113الداخليـ ــالي  م، التعلـ ــوي93.323العـ  ن، التكـ

 40عون. 83.196وقطاعات أخرى  33.828مالية  ن، عو16.321والتعليم المهنيين 

ــديل               ــذكر أن المؤســس الدســتوري وبمناســبة التع في الأخــير الجــدير بال

أبقى على مبدأ ترقيـة الدولـة للحقـوق السياسـية للمـرأة       3131دستوري لسنة ال

ــادة         ــا جــاء في الم ــق م ــة وف ــها في المجــالس المنتخب مــن  26بتوســيع حظــوظ تمثيل

 3119من التعـديل الدسـتوري لسـنة     12، والمادة 3131التعديل الدستوري لسنة 

ــرأة        ــوق السياســية للم ــة الحق ــى ترقي ــة عل ــل الدول بتوســيع حظــوظ  بقولهــا "تعم

تمثيلــها في المجــالس المنتخبــة"، مــن جهــة أخــرى، فبــالرغم مــن الــنص صــراحة  

على مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل ،إلا أن الفقـرة الثانيـة   

تؤكـد علـى "تشـجيع الدولـة      3131مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة      93من المـادة  

ت والإدارات العمومية وعلى مسـتوى  ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئا

ــار أن     ــية "واعتبـ ــاركة السياسـ ــالمعنى الواســـع لمبـــدأ "المشـ المؤسســـات" عمـــلا بـ

ــدخل ضــمن       ــة، والمؤسســات ت ــة العمومي ــات الإداري مناصــب المســؤولية في الهيئ

مفهــوم المشــاركة السياســية وبالتــالي تخضــع هــي الأخــرى لنظــام "الكوتــا          

وري ومــن خــلال هــذه المــواد، أبقــى علــى   السياســية"، وعليــه فالمؤســس الدســت 

اختيار الدولة وبناء على التعهدات والمعاهدات الدولية لمناهضة لكل أشـكال  

التمييز ضد المـرأة وللقضـاء علـى اللامسـاواة الواقعيـة، وخاصـة بعـدما أصـدر         

ــم    ــرأي رقـ ــتوري الـ ــس الدسـ ــؤرخ في  11-12المجلـ ــنة   33المـ ــمبر سـ  41 3111ديسـ

الـــذي يحـــدد   11-13بقـــة القـــانون العضـــوي رقـــم    بمناســـبة رقابـــة مـــدى مطا  

كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبـة للدسـتور، والـذي أكـد مـن      
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لـيس مـن شـأنها     (الحصـص أو الكوتـا  )خلاله على النسب الواردة في القـانون  

التقليص من حظوظ تمثيل المـرأة في المجـالس المنتخبـة، سـواء حـين التنصـيص       

طبيـق، مـع التأكـد مـن عـدم تشـكيل هـذه النسـب كعـائق          عليها أو عنـد الت 

يحول دون المشاركة الفعلية للمرأة في الحياة السياسية، وأيضا تأكيده علـى  

 42مبدأ المساواة كإطار عام لممارسة هذه الحقوق السياسية.
 

أخــيرا وبــالرغم مــن إيجابيــات تطبيــق نظــام "الكوتــا" مــن حيــث الكــم            

ارضــين والمؤيــدين مــن الأســاتذة والبــاحثين وحتــى رجــال  يبقــى النقــاش بــين المع

ــة          ــة العملي ــن الناحي ــث نجاعــة النظــام م ــانين مســتمرة مــن حي السياســة والبرلم

وقبلــه  3131وتطابقــه مــع العديــد مــن المــواد الــواردة بالتعــديل الدســتوري لســنة  

ــل    3113و 3119تعـــديل ســـنتي  ــاواة" أصـ ــة والمؤكـــدة علـــى "مبـــدأ المسـ الداعمـ

 في مجال التمتع بالحقوق والحريات.   المعاملات
 

والحقــوق الأساســية والحريــات العامــة الخاصــة بفــئتي    0202دســتور ســنة  -0

 الشباب:

بــادئ ذي بــدأ ينبغــي التــذكير أن مفهــوم الشــباب لــيس بــالمفهوم الثابــت           

والموحــد بــين المجتمعــات، فهــو يــتغير حســب الــزمن وحســب الثقافــات وحســب    

لذي يتناول هذا الموضوع وحسب المتغير الذي يعتمـد في تحديـد   المجال المعرفي ا

سـنة أو   32و 13الفئـة العمريـة مـا بـين     )الشباب من علم الاجتماع وعلـم الـنفس   

الأداء )فإذا كان السبب القانوني في تحديـد الأهليـة المدنيـة      43،(سنة 13و 13

سـنة   13ح بـين  والـتي تـتراو   (الحـق في الانتخـاب  )والأهلية السياسـية    (والوجوب
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ــد     ــر ولحــ ــا الجزائــ ــذ بهــ ــة     39و 32وتأخــ ــدول ذات الكثافــ ــبة للــ ــنة بالنســ ســ

السكانية الكبيرة كالصين والهند... مقبول مبدئيا في تحديـد السـن الأدنـى    

للشباب، فثمة عدم اتفاق على الحد الأقصى لسن الشـباب وعلـى سـبيل المثـال     

والمنظمــة العالميــة  (91)فالمنظمــة العالميــة للصــحة تــؤخر هــذا الحــد لســتين ســنة 

ــان        للشــغل لســن التقاعــد وهــو ســن يختلــف مــن دولــة لأخــرى، في الجزائــر اثن

، وهناك من يربطه بالنشاط الـذهني والحيويـة ولـيس التقـدم     (93)وستين سنة 

ــاريتو"         ــا نجــد "ب في العمــر... فالتقســيم بــين الأعمــار هــو عمــل تحكيمــي. وهن

لـذي تبـدأ فيـه الشـيخوخة كمـا لا نعلـم       عندما قال بأننا لا نعلم ما هو العمـر ا 

أيـــن هـــي النقطـــة الـــتي فيهـــا الثـــورة. وعلـــى أي حـــال، الحـــدود بـــين الشـــباب    

وعلـــى كـــل فمســـألة   44والشـــيخوخة هـــي موضـــوع صـــراع في كـــل مكـــان، 

الشــباب تخضــع لاعتبــارات الباحــث أو المؤسســة وطبيعــة المشــكلة المدروســة،   

ني والسياسـي والترشـح   كما أن المشـرع عكـف علـى تحديـد سـن الرشـد المـد       

ــتورية      ــات الدســ ــض المؤسســ ــية وبعــ ــة والرئاســ ــة والبرلمانيــ ــات المحليــ للانتخابــ

كالمحكمــــة الدســــتورية مــــثلا لكنــــه لم يحــــدد الفــــترة العمريــــة لمصــــطلح  

الشــباب، وعليــه يمكــن مــثلا وعلــى اعتبــار أن ســن الترشــح لمنصــب رئــيس          

ــزول الــوحي علــى ســيدنا محمــد صــل الله ع        ــة اقــترن بن ليــه وســلم،  الجمهوري

ســـن الرشـــد المـــدني )ســـنة  13يمكننـــا تحديـــد هـــذه الفـــترة في الجزائـــر بـــين 

 سنة. 31و (والسياسي



 دراســــات

 

 0202 ديسمبر  - الثالثدد ـالع | مجلة المحكمة الدستورية

 

120 

على كل حال، فقد حضـي الشـباب الجزائـري هـو الآخـر بعنايـة الدولـة               

ــة شــباب في         ــورة التحريري ــل أن مفجــري الث ــة، ب ــذ اســتعادة الســيادة الوطني من

ــون   ــل العمــر لم يتجــاوزوا الثلاث ــديل     مقتب ــى التع ســنة، وهكــذا واقتصــارا عل

مـن ديباجـة    16خـص المؤسـس الدسـتوري الفقـرة      د، فق3131الدستوري لسنة 

للشباب بقولـه : "واعترافـا بالطاقـة الهائلـة الـتي       3131التعديل الدستوري لسنة 

ــع التحـــديات         ــى رفـ ــراره علـ ــري، وبتطلعاتـــه و إصـ ــباب الجزائـ ــكلها الشـ يشـ

ماعيــة والثقافيــة للــبلاد، أصــبح مــن الضــروري   السياســية والاقتصــادية والاجت

إشــراكه الفعلــي في عمليــة البنــاء والمحافظــة علــى مصــالح الأجيــال القادمــة،  

والفقـرة تحتـوي    45بضمان تكوين نوعي له تتولاه مؤسسات الدولة والمجتمع"،

ــة وبتطلعاتــه       ــة الشــباب  المتشــبع بطاقــة هائل ــة ودعمهــا لفئ علــى اعــتراف الدول

ع التحـديات التنمويـة بعـدما رفـع تحـدي الاسـتقلال واسـتعادة        وإصراره على رف

الســيادة الوطنيــة ، ومــن أجــل ذلــك ومــن أجــل تــوفير شــروط النجــاح والتأهيــل   

الضــروري الآزمــة لمثــل هــذه التحــديات التنمويــة تلتــزم الدولــة بضــمان تكــوين   

ــوعي في مختلــف التخصصــات العلميــة والتكنولوجيــة بالمؤسســات التربويــة        ن

ــاء   والتعلي ــوار، أي أن التطـــور الحقيقـــي والبنـ ميـــة والتكوينيـــة بمختلـــف الأطـ

والدائم دعامته الأساسية تكمن في الشباب أولا وفي تـدعيم قطاعـات التربيـة    

 والتعليم والتكوين ومنحها الأولوية لأنها قاطرة التطور والتنمية.

لمـادة  كما أنه وعملا بما ورد بالديباجة، فقد خص المؤسس الدسـتوري ا        

لفئة الشباب حيث جاء فيها:" تسهر الدولة على توفير الوسـائل المؤسسـاتية    81

 والمادية الكفيلة بتنمية قدرات الشباب، وتحفيز طاقاتهم الإبداعية.
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 تشجع الدولة الشباب على المشاركة في الحياة السياسية. -

 تحمي الدولة الشباب من الآفات الاجتماعية. -

 المادة".    يحدد القانون تطبيق هذه -

 الشباب والانتخابات والمشاركة السياسية : -0-1

، بكـــل الحقـــوق الأساســـية (شـــاب أو شـــابة)بالإضـــافة لتمتـــع الشـــباب         

والحريات العامة الواردة في الفصل الأول مـن البـاب الثـاني المخصـص للحقـوق      

بـالحقوق  الأساسية والحريات العامة والواجبات عملا بمبدأ المساواة في التمتع 

والحريات العامة السابق الإشارة لها أعلاه، بدء بالحق في الانتخـاب إلى الحـق   

في الترشـــــح في الانتخابـــــات المحليـــــة والوطنيـــــة إلى الانخـــــراط في الأحـــــزاب   

ــه        ــة حيات ــات، فــالحق في حماي ــدني إلى النقاب ــات المجتمــع ال السياســية وجمعي

مـــــات والوثـــــائق  الخاصـــــة وشـــــرفه، وكـــــذا الحـــــق في الوصـــــول إلى المعلو    

والإحصــائيات والحصــول عليهــا وتــداولها، إلى الحــق في ممارســة التجــارة وفي   

بيئة سليمة، والحق في التربية والتعليم، وفي التساوي في تقلد المهام والوظـائف  

ــة    ــاة الاجتماعيـــة، وفي حريـ ــاج الفئـــات المحرومـــة في الحيـ في الدولـــة، وفي إدمـ

ديميــــة، وفي تقــــديم ملتمســــات إلى الإبــــداع الفكــــري، وفي الحريــــات الأكا

الإدارة بشكل فردي أو جمـاعي، لطـرح انشـغالات تتعلـق بالمصـلحة العامـة أو       

 وفي الدفع بعدم الدستورية. 46بتصرفات ماسة بحقوقه الأساسية،

وفي كل هذا، تعمل الدولة ليس فحسـب التنصـيص علـى هـذه الحقـوق              

تـوفير كـل الشـروط الضـرورية     والحريات بـل هـي ملزمـة لضـمان التمتـع بهـا و      

لذلك تحقيقا للأمن القانوني الـذي يسـتدعي مـن الدولـة ضـمان الوصـول إليـه        
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الفقــرة الأخــيرة، وعليــه جــاءت  13ووضــوحه واســتقراره عمــلا بأحكــام المــادة 

ــة علــى تشــجيع      81صــياغة المــادة   المشــار إليهــا أعــلاه مؤكــدة أن تســهر الدول

ــى المشــاركة السياســية والت   صــدي للعــزوف الانتخــابي الــذي يعــد    الشــباب عل

ظــاهرة اجتماعيــة سياســية منتشــرة في أغلــب الــنظم السياســية مهمــا اختلفــت    

لأن المشاركة السياسـية تعـد أخـد     فيها درجة الديمقراطية والحرية السائدة،

ــة      ــا العمليــ ــد الأســــس الــــتي تــــنهض عليهــ ــية، وأحــ ــة السياســ ــر التنميــ عناصــ

في الوقــت الــذي بــات فيــه   47( PSETLI)ليبســت الديمقراطيــة علــى حــد تعــبير  

العزوف الانتخابي ظاهرة عالمية تتفـاقم وتتزايـد و تسـجيل انخفـاض شـديد في      

ــة الشــباب حســب العديــد مــن الدراســات       نســب المشــاركة الانتخابيــة عنــد فئ

العلمية التي تطرقت للموضوع لاسـيما عنـد الشـباب بأمريكـا وأوروبـا وأيضـا       

 48.العديد من الدول العربية

ــاة                ــاركة في الحيـ ــى المشـ ــباب علـ ــجيع الشـ ــمان تشـ ــة بضـ ــزام الدولـ والتـ

السياسية نابع من كون العزوف الانتخابي يجسد اللامبـالاة السياسـية وعـدم    

ــة شــريحة واســعة مــن المجتمــع في الالتحــاق بمراكــز التصــويت         اهتمــام ورغب

ــوعي         ــل وعــدم ال ــا لعوامــل ومــبررات ناجمــة عــن الجه ــلإدلاء بأصــواتهم، تبع  ل

ــام بالسياســية    ــة النســاء     ،السياســي أو عــدم الاهتم ــدى فئ ــة ل وهــي ذات الحال

والحاصــلات علــى الشــهادات العليــا خاصــة والــتي أدت بدعــــــم دوليــــــا اعتمــاد  

 نظام " الكوتـــا النسوية" كما سبق لنا وأن تعرضنا له أعلاه.



 دراســــات

 

 0202 ديسمبر  - الثالثدد ـالع | مجلة المحكمة الدستورية

 

123 

a. 0-0- باب:الشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للش   

ومن أجل ذلك، اعتمد المؤسـس الدسـتوري بمناسـبة التعـديل الدسـتوري              

ــنة   ــوفمبر سـ ــرة نـ ــات      3131لغـ ــون الهيئـ ــه المعنـ ــامس منـ ــاب الخـ ــاد في البـ لاعتمـ

الاستشارية، المرصد الوطني للمجتمـع المـدني يسـاهم في ترقيـة القـيم الوطنيـة       

والمجلـس الأعلـى للشـباب يضـم     ، (311المادة )والممارسة الديمقراطية والمواطنة 

ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة وعن المؤسسات العمومية المكلفـة  

ليكـون المرصـد والمجلـس مؤسسـتين دسـتوريتين       (313المـادة  )بشؤون الشـباب  

استشاريتين لدى رئـيس الجمهوريـة تعمـلان مـن أجـل تعبيـد الطريـق لمشـاركة         

الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة لمــا    فئــة الشــباب في الحيــاة السياســية أولا  

 لهذه الفئة من أهمية لمستقبل البلاد ثانيا.

فالعملية التنمويـة سياسـيا كانـت أو غيرهـا تسـتوجب بالضـرورة إدخـال                

تغييرات عميقة ومتوازنة تمـس جوانـب متعـددة في حيـاة المجتمـع، ممـا يسـتلزم        

من النساء والرجـال في مسـؤولية   مشاركة المواطنين وعلى رأسهم فئة الشباب 

وأعبــاء ومنجــزات النظــام، وفي رســم سياســة الــبلاد وفي ترقيــة القــيم الوطنيــة   

والضــمير الــوطني والحــس المــدني والتضــامن الاجتمــاعي في أوســاط الشــباب     

وفي ترقيــــة القــــيم الوطنيــــة والممارســــة الديمقراطيــــة والمواطنــــة   (312المــــادة )

المــادة  ) تحقيــق أهــداف التنميــة الوطنيــة    ويشــارك مــع المؤسســات الأخــرى في   

،ومــن ثــم الإســراع في خلــق شــبكة واســعة للمجتمــع المــدني بــالجزائر     (311/1

ــات          ــا ب ــة في إطــار م ــة العملي ــة والمســاهمة الفعلي ــف نشــاطات الدول تمــس مختل

والــذي يجمــع الوحــدات التابعــة   (Société intégrée)يســمى بــالمجتمع المنــدمج  
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ــون    ــة ويتكـ ــة والأمـ ــالس    للدولـ ــاء، والمجـ ــان، والقضـ ــة، والبرلمـ ــن الحكومـ مـ

ــدني،       ــع المـ ــات المجتمـ ــاطة، ومنظمـ ــات الوسـ ــبة، ومؤسسـ ــة، والمحاسـ المنتخبـ

ووسائل الإعلام، ومنظمات القطاع المهـني فمراكـز الدراسـات والاستشـراف     

 والباحثين الجامعين.

ــع المـــدني، فأنـــه وبتـــاريخ                 ــذا، وبـــالرجوع للمرصـــد الـــوطني للمجتمـ هـ

ــر   11/13/3133 ــجلت الجزائـ ــد سـ ــى    119.111، فقـ ــمة علـ ــة مقسـ  1.113جمعيـ

جمعيــة بلديـــة بمــا فيهـــا    111.316جمعيـــة ولائيــة، و  11.333جمعيــة وطنيــة، و  

جمعيات الأحياء، وهـو عـدد معتـبر يمـس مختلـف الأنشـطة التنمويـة، التربويـة         

ــدد         ــع الع ــة م ــة لكــن يبقــى ضــعيف مقارن ــة والاقتصــادية والثقافي والاجتماعي

ير للشباب الجزائري، هذا ويرجع سبب عزوف وعدم مشاركة الشباب الكب

عامــــة والجــــامعي خاصــــة للأســــباب التاليــــة، أن العــــزوف راجــــع للانشــــغال   

بالدراسة، لأن بهـا شـبهة بالعمـل السياسـي، عـدم معرفـة النشـاط الجمعـوي،         

ــات ليسـ ــ  للـــرد  ،ت ذات منفعـــة، وعـــدم جديـــة الجمعيـــات   وأخـــيرا أن الجمعيـ

كونهـــا شـــبيهة بالعمـــل السياســـي قياســـا وأن المنتخبـــون في  والتأكيـــد علـــى 

ــزاب        ــادة في الأحـ ــام قيـ ــة مهـ ــم مزاولـ ــق لهـ ــات لا يحـ ــة للجمعيـ ــات القياديـ الهيئـ

من قـانون الجمعيـات    (3)السياسية، فالقول يتعارض وما جاء في المادة الرابعة 

تنص علـى الشـروط المتعلقـة بالأشـخاص الـذين يريـدون أن يؤسسـوا أو يـديروا         

من ذات القانون التي تنص على أنه يحـق   31يسيروا جمعية، وكذلك المادة  أو
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لأي عضو أن يشارك في الهيئات القيادية لجمعيته، وأن اقصاء إطـارات حزبيـة   

يعني حرمان الحركة الجمعوية من طاقـات بشـرية تتميـز بالحيويـة في الغالـب      

 49.وتتمتع بالكفاءة والنشاط

ضـعية منظمـات المجتمـع المـدني في الجزائـر، نجـد       وبالرجوع إلى تحليـل و        

أن الجزائر حققت قفزة نوعية وكمية في منظمات المجتمع المـدني، سـواء مـن    

حيــث المــدى الجغــرافي أو مــن حيــث الاســتمرارية أو مــن حيــث ميــدان نشــاطها 

ــاء        ــدوى إنشـ ــت عـ ــرافي انتقلـ ــدى الجغـ ــث المـ ــن حيـ ــا، فمـ ــبح متنوعـ ــذي أصـ الـ

ى لتشـمل أغلـب منـاطق الـوطن حتـى الصـحراوية،       الجمعيات من المدن الكـبر 

وذلك في إطار سياسة انفتاح النظام السياسـي الجزائـري علـى جميـع شـرائحه      

سواء من حيث تقديم الإعانات المادية أو مـن حيـث   )وتشجيعه للعمل الجمعوي 

، أمــا مــن ناحيــة الاســتمرارية،    (تقلــيص الرقابــة وتحريــر النشــاط الجمعــوي    

ــات  ــض منظمـــ ــد أن بعـــ ــة     فنجـــ ــا إلى الحقبـــ ــود تاريخهـــ ــدني يعـــ ــع المـــ المجتمـــ

الاستعمارية، مثل جمعية العلماء المسـلمين الـتي لا تـزال تنشـط في إطـار تربيـة       

وبـالنظر إلى مجـال    . المجتمع الجزائري وتوعيتـه، والـدفاع عـن قيمـه ومبــــادئ     

ــاة          ــادين الحيـ ــل ميـ ــت كـ ــا شملـ ــظ أنهـ ــدني، نلاحـ ــع المـ ــات المجتمـ ــل هيئـ عمـ

جتماعيــة والثقافيــة، كمــا أنهــا واكبــت التطــورات الحاصــلة الاقتصــادية، الا

ــة         ــبلاد مــن خــلال إنشــاء جمعيــات ضــحايا المأســاة الوطني ــاة العامــة لل في الحي

لكــن  50.ومنظمـات وجمعيـات للتكفـل نفســيا واجتماعيـا وماديـا بالمحبوسـين      

صـئيلا بالمقارنـة مـع تحـديات فئـة الشـباب        1.113يبقى تعداد الجمعية الوطنية 

عددة و التي تمس كل جوانـب الحيـاة السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة      المت
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والتربوية والصحية والثقافية، واحتياجاتهم المتعددة الجوانب، فالشـاب يحتـاج   

إعطائه فرص لتحقيـق أهدافـه الشخصـية التعليميـة أو المهنيـة أو الاجتمـاعي،       

مة الجســم كمــا يحتــاج ومــن أجــل إشــباع حاجاتــه إلى الطعــام الصــحي وســلا   

ــق وإيجــاد       والملــبس الجيــد واللائــق، وإلى الــتخلص مــن التــوتر الانفعــالي والقل

ــي        ــافي والرياضــ ــاط الثقــ ــطة النشــ ــه بواســ ــات فراغــ ــتغلال أوقــ ــنفس لاســ متــ

والترويجـــي، كمـــا يحتـــاج للشـــعور بقيمتـــه و مكانتـــه في المجتمـــع، وتقـــدير   

ــية المشـــاركة )جهـــوده  واحـــترام آرائـــه ومشـــورته وتنفيـــذ مقتراحاتـــه    السياسـ

، وإلى الشـعور بالمسـاهمة في الحيـاة الاجتماعيـة وأن لـه دور إيجـابي في       (الحقة

   51تطوير مجتمعه.

 العلاقة بين السلطات العامة والجمعيات الشبانية للمجتمع المدني : -0-2

إن الاعــتراف في صــلب الدســتور بالطاقــة الهائلــة الــتي يشــكلها الشــباب         

ى رفـع التحـديات السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة      الجزائري وبإصراره عل

، وتخصـيص  (ديباجـة الدسـتور  )والثقافية، وضرورة إشراكه في عملية البنـاء  

ــدى رئـــيس الجمهوريـــة       البـــاب الخـــامس  )هيئـــتين دســـتوريتين استشـــاريتين لـ

ــواد     ــهيئات الاستشــارية، الم ــأثير " المجتمــع   (313و 311المخصــص لل ، يفــترض ت

الي " الشباب " على صـناع القـرار، مـن خـلال مسـاهمة كـل مـن        المدني " وبالت

المرصــد والمجلــس في ترقيــة القــيم الوطنيــة والضــمير الــوطني والحــس المــدني،   

والممارسة الديمقراطية والمواطنة... وفي تحقيق أهداف التنمية الوطنيـة، كمـا   

سـي،  يفترض إرسـاء دعـائم لعلاقـة جدليـة بـين المجتمـع المـدني والمجتمـع السيا        

حيث تستمد الدولة المشـروعية مـن المجتمـع المـدني مـن خـلال آليـات السـيطرة         
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ــه   ــتحكم والتوجي ــة )وال ــول      (الســلطات التنظيمي ــاع والقب مــن جهــة وعــبر الإقن

والرضا من جهة ثانية، فالعلاقة بينهما لا تخـرج مـن كونهـا علاقـة تكامليـة      

 بالدرجة الأولى، وقد تكون علاقة صدام وصراع.

العلاقــة التكامليــة هــي علاقــة يفــترض أنهــا تجمــع بــين مجتمــع مــدني   ف        

قوي في ظل دولة قوية يميز بينهما توزيع الأدوار، والمجتمع المدني ها هنا يقـوم  

بــدور الوســيط بــين الدولــة وأفــراد الشــعب وفي تــدعيم شــرعية الدولــة والنظــام  

ياســي مــن السياســي، إذ تــوفر جمعيــات المجتمــع المــدني مصــادر للتجنيــد الس   

 أعضائها.

ومهمـا كانــت العلاقــة بـين الدولــة والمجتمــع المـدني فالشــباب لا يمكــن            

فصلهما عن بعضهما البعض ففي السويد مثلا هناك إقرار بأن المنظمـات غـير   

الحكوميــة جــزء مــن النظــام السياســي والإداري للدولــة، وفي فرنســا تشــارك   

ــات     ــنع السياسـ ــة في صـ ــير الحكوميـ ــات غـ ــرف  المنظمـ ــا تشـ ــذها، كمـ وتنفيـ

الحكومــة علــى عمــل الجمعيــات، أمــا في الجزائــر فتقــدم الإعانــات الســنوية     

للجمعيــات وتقــوم أيضــا وبشــكل إلزامــي ســنويا بمطالبــة الجمعيــات بحصــيلة  

نشاطها السنوي للتأكيد على حسـن أدائهـا الميـداني، كمـا تقـوم المؤسسـات       

المسـؤوليات مـع تـرك    الحكومية بـالتخطيط ورسـم السياسـات العامـة وتحـدد      

 مهمة التنفيذ للجمعيات.
 

 خاتمة :

إن فئتي النسـاء والشـباب ومـن خـلال المرصـد والمجلـس، ومـن خـلال مـا                  

ورد من حقوق أساسية وحريات سواء بديباجة الدستور أو بالمتن مدعوان لرفـع  
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كـل التحـديات والرهانـات المســتقبلية مـن أجـل بنـاء جزائــر الغـد ، مـن خــلال         

يم المســار الــديمقراطي وتأكيــده، إذ تبقــى الديمقراطيــة والتــداول علــى    تــدع

السلطة  الأساس الأوحد والصحيح لبناء  جزائر للجميـع ولبنـاء مجتمـع مـدني     

ــار        ــق اختيـ ــواطنين، كحـ ــراد والمـ ــوق الأفـ ــاتي لحقـ ــب والمؤسسـ ــار المناسـ الإطـ

وإبـداء   الحكام ونمط النظـام  والترشـح وتـولي المناصـب العليـا وحريـة التعـبير       

الرأي والتفكير والإبداع والتجمع والتجمهر من خلال التأكيد والدعم للحق 

في المشــاركة السياســية أولا فالاقتصــادية فالاجتماعيــة فالثقافيــة، فالشــباب   

هم حاضر ومستقبل البلاد، والدساتير الجزائرية الـتي تناولـت    (نساء و رجال)

مـواد في أول دسـتور سـنة     11 مـن ) مسألة تطور كتلة حقـوق الإنسـان تـدريجيا   

تماشـيا و متطلبـات كـل     (3131مادة في التعديل الدستوري سـنة   33إلى  1691

فـــترة ومرحلـــة مـــن مرحلـــة البنـــاء إلى أن بلغنـــا للـــنص في آخـــر تعـــديل عرفتـــه    

الجزائــر لإدراج كتلــة هائلــة مــن الحقــوق الأساســية والحريــات العامــة لصــالح  

ــة الطف    ــري مــن مرحل ــة الشــيخوخة    كــل الشــعب الجزائ ــة لمرحل ــادة )ول  (81الم

وخصت النساء والشباب بمواد خاصة بالإضافة لكل المواد الواردة في الفصـل  

الأول من الباب الثاني من الدستور ومن مضمون الديباجة، لما لهما مـن أهميـة   

كـــبيرة لمســـتقبل الـــبلاد، يبقـــى فقـــط نشـــر الـــوعي والقـــيم الوطنيـــة والحـــس 

افل من جهة، وأن تعمل الدولة على ضـمان الوصـول   المدني، فالتضامن والتك

والتمتع بكل تلك الحقوق و الحريات بإزله العقبات التي تعـوق تفـتح شخصـية    
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ــم في الحيـــاة        ــة العمليـــة لهـ ــاركة الفعليـ ــول دون المشـ ــري وتحـ ــواطن الجزائـ المـ

السياسية  أولا لنفـور فيئـتين النسـاء والشـباب مـن النشـاط السياسـي لأسـباب         

 لفساد، فالاقتصادي والاجتماعي  الثقافي.عدة منها ا

فالأرضــــية الدســــتورية والقانونيــــة متـــــوفرة وآليــــات ضــــمان الحقـــــوق          

ــادة )والحريــات مــن المحكمــة الدســتورية     المــادة )لرئاســة الجمهوريــة   (132الم

ــة  (162المــادة )للمــواطن البســيط   (193المااا   )للســلطة القضــائية   (33/3 كفيل

نهوض عاليا في سماء دولة الحق والقانون، والرقـي في  برفع كل التحديات وال

 مجال الحقوق الأساسية والحريات العامة.   
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 الهوامش :

 

من الدستور مدحل القاضي  36سلوى الحمروني، دليل القاضي الدستوري في تطبيق المادة  .1

 .13 ، صIDEA الدستوري لمراقبة احترام ضوابط الحد من الحقوق والحريات،

 1333جمادى الأولى عام  12المؤرخ في  333-31، المرسوم الرئاسي رقم 88إلى  13لمواد من ا .2

بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول  ق، المتعل3131 سنة ديسمبر 11الموافق 
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ستوبنبرجر، اللجنة الأوروبية لتطبيق الديمقراطية بواسطة القانون، نماذج عن هلمت  .3

 .1ص  ،القضاء الدستوري

 11، 93الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السنة الثانية، العدد  .4

 .1691 سنة سبتمبر

الأساسية في الجزائر، مجلة بوطيب بن ناصر، تطور الحماية الدستورية للحقوق والحريات  .5

 .111-116ص  ،3112العلوم القانونية والسياسية، المجلد الرابع، العدد الثاني،

 1689 سنة نوفمبر 33الموافق  1169 عام ذو القعدة 11 في ، الصادر68-89مر رقم الأ .6

 .1689 سنة شر دستوروالمتضمن ن

السنة السادسة والعشرين الصادرة  6، الجريدة الرسمية رقم 1636 سنة فيفري 31 دستور .7

 .1636مارس سنة  11والموافق  1316رجب عام  31بتاريخ 

حسينة شرون وآخرون، التحول الديمقراطي في الجزائر وأثره على الحريات العامة، مداخلة  .8

الحقوق والعلوم  ةكلي" التحول الديمقراطي في الجزائرفعاليات الملتقى الوطني الأول " في

 .111، ص 3112 ،ة جامعة بسكرةالسياسي



 دراســــات

 

 0202 ديسمبر  - الثالثدد ـالع | مجلة المحكمة الدستورية

 

131 

 

نتقال من نظام الحزب دراسة لتجربة الإ : ياسي في الجزائرمحمد ضيف، التحول الس .9

 .16-13 ، ص1633الواحد للتعددية السياسية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،

ت والمتعلق بالجمعيات ذا 1636 جويلية سنة 2المؤرخ في  11-36 رقم من القانون 3المادة  .10

 الطابع السياسي.

بوطيب بن ناصر، تطور الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية في الجزائر،  .11

 .118المرجع السابق، ص 

 1669 ديسمبر سنة 3المؤرخة في  89الرسمية رقم  ة، الجريد1669 لسنة التعديل الدستوري .12
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 .3113 سنة نوفمبر 16المؤرخة في  91الرسمية رقم 

 وما بعدها. 113وطيب بن ناصر، المرجع نفسه، ص ب .13

ظل التحول الديمقراطي، رسالة ماجستير عمر مرزق، حرية الرأي والتعبير في الجزائر في  .14

 .31، ص 3112في العلوم السياسية، جامعة الجزائر،
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 .31 ص، 3111الفكر الجامعي، الإسكندرية،

خالد مصطفى فهمي، حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية والتشريع  .22
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 : المراجعالمصادر وقائمة 

 الكتب باللغة العربية : -أ

من الدستور مدخل  36الحمروني، دليل القاضي الدستوري في تطبيق المادة  سلوى .1

  .IDEA القاضي الدستوري لمراقبة احترام ضوابط الحد من الحقوق والحريات،

هلمت ستوبنبرجر، اللجنة الأوروبية لتطبيق الديمقراطية بواسطة القانون، نماذج عن  .3

 القضاء الدستوري. 

يــة الدســتورية للحقــوق والحريــات الأساســية في الجزائــر،  بوطيــب بــن ناصــر، تطــور الحما .1

 .3112مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد الرابع، العدد الثاني،

حســينة شــرون وآخــرون، التحــول الــديمقراطي في الجزائــر وأثــره علــى الحريــات العامــة،      .3

ــة في ــوطني الأول "  مداخل ــات الملتقــى ال ــر التحــول الــديمقراطي في الجز فعالي ــ "ائ الحقــوق  ةكلي

 . 3112والعلوم السياسية جامعة بسكرة 

محمــد ضــيف، التحــول السياســي في الجزائــر دراســة لتجربــة الانتقــال مــن نظــام الحــزب      .2

 . 1633الواحد للتعددية السياسية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،

ــا    .9 ــول الـــديمقراطي، رسـ ــل التحـ ــبير في الجزائـــر في ظـ ــرأي والتعـ ــة الـ ــر مـــرزق، حريـ لة عمـ

 . 3112ماجستير في العلوم السياسية، جامعة الجزائر،

ــر، الطبعــة         .8 ــع، الجزائ ــور للنشــر والتوزي ــانون الإداري، دب ــوجيز في الق ــار بوضــياف، ال عم

 السادسة.  

عبد الحميد فوده، حقوق الانسان بين النظم القانونية الوضـعية والشـريعة الإسـلامية، دار     .3

 .3111الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

لد مصطفى فهمي، حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدوليـة والشـريعة الإسـلامية والتشـريع     خا .6

 .3118الوضعي، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية، 

ثروت مكي، الإعلام والسياسة، وسائل الاتصال والمشاركة السياسية، منشورات عـالم   .11

 . 3112الكتاب، القاهرة، مصر،
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 لسياسية للمرأة في الوطن العربي، جمعية نهوض وتنمية المرأة. إيمان بيبرس، المشاركة ا .11

صافو محمد، المشاركة السياسية للمرأة كآلية لدعم الديمقراطيـة التشـاركية: دراسـة     .13

تقييمية لحالة ولاية وهران، الندوة الدوليـة المنظمـة مـن قبـل وزارة الداخليـة والجماعـات المحليـة        

 والتهيئة العمرانية.  

لله الشاذلي، الحقوق الإنسانية للمرأة بين التشريعات الوطنية والمواثيق فتوح عبد ا .11

 . 3119الدولية، الطبعة الثالثة،

كانوني سفيان، المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المحلية المنتخبة بين آليات  .13

 دراسة ميدانية بالمجلس الشعبي الولائي لولاية)وفعالية العضوية  التمكين السياسي...

مارس  12بحاث،ياسية للمرأة الجزائرية" دراسات وأالمشاركة الس، الندوة الوطنية "(سطيف

3119 . 

ــز النــــور         .12 ــكاليات، مركــ ــوم والإشــ ــص النســــائية المفهــ ــانون الحصــ ــة، قــ ــة سمينــ نعيمــ

 . 3113للدراسات،

الجزائري على ضـوء نظـام "الكوطـا"،     معمري نصر الدين، تجربة تمثيل المرأة في البرلمان .19

 . 3131، العدد ،3 دالأبحاث القانونية والسياسية، المجلمجلة 

 محمد السويدي، علم الاجتماع ميدانه وقضـاياه، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر،      .18

1661 . 

دراسـة في محــددات العـزوف الانتخـابي، النــدوة     - حسـين حبـيس، الشــباب والانتخابـات    .13

 .3119مارس  12بحاث،دراسات وأياسية للمرأة الجزائرية الوطنية " المشاركة الس

 . منظمات المجتمع المدني في الجزائر ودورها في التنمية ،لدرم أحمد .16

دوره في ترقية الخدمة الاجتماعية الشبانية، مـن  و تصال الجمعوي عبد الوهاب داودي، الا .31

ــري    ــات     - خــلال مؤسســات المجتمــع المــدني الجزائ ــة مــن الجمعي ــة  لعين دراســة وصــفية تحليلي
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أطروحة دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال، تخصـص إتصـال    - ية بالجزائر العاصمةالشبان

  .1،3116/3131سياسي واجتماعي، جامعة الجزائر 

  : ةالكتب  باللغة الأجنبي -ب

1. André AKOUNE et Pierre ANSART : dictionnaire de sociologie, le Robert 

seuil, 1999, p385.  

2. Pierre BOURDIEU , Question de sociologie, Paris, Minuit, 1984, p14 .  
 

  : ةلات والمداخلات العلمياالمق -ج

 ينخريف عبد الوهاب، عضو المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية بين التعي .1

ودورها في  3131والانتخاب، الملتقى الوطني الأول "المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري 

 الجزائر. 3133جوان  31و 33، يومي "والقانون إرساء دولة الحق

 "الكوتــالبرلمــان الجزائــري علــى ضــوء نظــام " معمــري نصــر الــدين، تجربــة تمثيــل المــرأة في ا  .3

 . 3131العدد  ،1مجلة الأبحاث القانونية والسياسية، المجلد 

 الدراسـات الإنسـانية،  اركة في الجمعيـات، مجلـة البحـوث و   جميلي بوبكر، الشـباب والمش ـ  .1

 .11،3119 لعددا

خالــد حســاني، حمايــة الحقــوق السياســية للمــرأة في التشــريع الجزائــري، مجلــة المجلــس           .3

 . 3111، الجزائر،8الدستوري، العدد 

من الحكومة الجزائرية نساء أمر مهم جدا، محرك البحث المشوار  31عبد الحق، .2

 .3113ماي  6السياسي بتاريخ 

ربيـة  عالـدولي والمواقـف العربيـة المتناقضـة، المجلـة ال      هنا صوفي، الكوتا النيابية بين التـأثير  .9

 . 3116للعلوم السياسية، جويلية 

 :ت مواقع الأنترن -د

يوسف ازروال، التمكين السياسي للمرأة من الإصلاحات السياسية، قراءة مؤشرات  .1

 http//maspolitiques.com/ar/index.php/fr/277 :  التطور ودلالات الممارسة
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 ./http//www.apn.dz/ar:لس الشعبي الوطني، من خلال موقعه الرسميإحصائيات المج .3

3. http://www.elkhabar.com/press/aeticle/129272/2017. 

  الموقع الرسمي لوزارة العدل: تعداد القضاة، للمزيد انظر: .3

     http//www.mjustice.dz/tableaux_dgrh_ar/tableau1.html. 

  العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، للمزيد انظر: الموقع الرسمي للمديرية .2

     http//www.dgf.dz/ arstat.asp.  

    : وريآراء المجلس الدست -هـ

المتعلــق بمراقبــة مــدى   3111 نــوفمبر ســنة  33المــؤرخ في  11-12رأي المجلــس الدســتوري رقــم   .1

رأة في المجــالس الــذي يحــدد كيفيــات توســيع تمثيــل الم ــ     11-13مطابقــة القــانون العضــوي   

 .3113 سنة جانفي 13الصادرة بتاريخ  11المنتخبة للدستور، ج.ر. رقم 

  : الدساتير -و

ديســمبر  11الموافــق  1333جمــادى الأولى عــام  12المــؤرخ في  333-31المرســوم الرئاســي رقــم   .1

في  ،3131بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نـوفمبر سـنة    ق، المتعل3131

 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

السـنة السادسـة والعشـرين الصـادرة      6، الجريـدة الرسميـة رقـم    1636 سنة فيفري 31دستور .3

 .1636مارس سنة  11والموافق  1316رجب عام  31بتاريخ 

 1669 سـنة  ديسـمبر  3المؤرخـة في   89الرسميـة رقـم    ة، الجريـد 1669 سنة التعديل الدستوري .1

 32الجريــدة الرسميــة رقــم  3113 ســنة أفريــل 11المــؤرخ في  11-13المعــدل والمــتمم بالقــانون رقــم 

الجريـدة   3113 نـوفمبر سـنة   12المـؤرخ في   16-13والقـانون رقـم    3113 سنة أفريل 13المؤرخة في 

 .3113 نوفمبر سنة 16المؤرخة في  91الرسمية رقم 

ــم الأ .3 ــر رقـ ــادر68-89مـ ــدة 11 في ، الصـ ــام ذو القعـ ــق  1169 عـ ــوفمبر 33الموافـ ــنة نـ  1689 سـ

 .1689 سنة شر دستوروالمتضمن ن
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 11، 93الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السنة الثانية، العـدد   .2

 .1691 سنة المتضمن دستور .1691سنة سبتمبر 

  : ةالقوانين الـعضوي -ز

 .3113 سنة جانفي 13المؤرخ في  13-13ة رقم القانون العضوي للأحزاب السياسي .1

 .3113 سنة جانفي 13المؤرخ في  13-13القانون العضوي للأحزاب السياسية رقم  .3

 : القوانين -ح

 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي. 1636 سنة جويلية 2المؤرخ في  11-36 رقم القانون .1

  : ةع الرسميواقالم -ط

  تعداد القضاة، للمزيد أنظر: الموقع الرسمي لوزارة العدل: .1

     http//www.mjustice.dz/tableaux_dgrh_ar/tableau1.html. 

  الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، للمزيد أنظر: .3

     http//www.dgf.dz/ arstat.asp 

  إحصائيات المجلس الشعبي الوطني، من خلال موقعه الرسمي: .1

     http//www.apn.dz/ar/ 
 

4. http://www.elkhabar.com/press/aeticle/129272/2017. 


